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العدد التاسع عشر/ آب 2016 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«  

�إقر�أ في

هذ� �لعدد

يحظر �لتدخل في عمل �لق�ضاة

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« الى رئيس وأعضاء مجلس 

احمد  المحامي  من  المركز  تلقاها  الى شكوى خطية  مذكرة خطية، سنداً  الاعلى  القضاء 

سميح ياسين، تفيد بأنه وبصفته وكيلا عن الموقفين ح.س و أ.س كان قد تقدم بتاريخ 

2016/7/3 بطلب اخلاء سبيل موكليه وفقاً للإجراءات القانونية المعتادة، وأن المحكمة 

المختصه اصدرت قراراً بتاريخ 2016/7/4 يقضي بإجابة طلبه، 

في ظل غياب دور �لاحز�ب �ل�ضيا�ضية �ل�ضيد �لرئي�س 

يرف�س �لا�ضتجابة لطلب �ضحب قر�ره �لخا�س 

بت�ضكيل �لمحكمة �لد�ضتورية �لعليا

رفض السيد الرئيس الإستجابة لمذكرات وجهتها إلى فخامته، مؤسسات حقوقية وائتلافات 

مدنية طالبته بسحب قراره الخاص بإنشاء محكمة دستورية عليا، ولم تقل محكمة العدل 

العليا كلمتها بعد في الطعن المقدم إليها بشأن قرار السيد الرئيس المذكور، 

حق للمتقا�ضين �لمحكوم لهم �أم جزء من �ير�د�ت �لمحاكم؟!

مصير فوائد أموال صناديق أمانات التنفيذ في المحاكم لا زال مجهولاً

أثارت قضية وضع الاموال التي يودعها المحكوم عليهم في دوائر التنفيذ في المحاكم، 

القضاء  مجلس  لصالح  مربوطة  ودائع  حسابات  في  لهم،  المحكوم  لحقوق  وفاءً 

الاعلى، جدلاً قانونياً وبخاصة في أعقاب اشكالات تأخر أو إعاقة بعض المحكوم لهم 

من الحصول على حقوقهم المودعة من قبل المحكوم عليهم لصالحهم.

متى يتم ت�ضويب �لو�ضع و�عادة ��ضد�ر �لعددين 116 

و118 من �لوقائع �لفل�ضطينية بما يتفق و�لقانون؟

تفاجأت الأسرة القانونية، ومتابعي الوقائع الفلسطينية »الجريدة الرسمية لدولة 

باللغة  نشرت  مواد  على  محتويان  منها،  و118   116 العدديين  بصدور  فلسطين« 

الانجليزية، منها تعليمات وزارة الصحة رقم 2 لسنة 2015 بشأن جداول المخدرات 

والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، التي نشرت باللغة الانجليزية على صفحة 

188 من العدد 116 الصادر بتاريخ 2015/12/27،

نقابة �لمحامين و�أكثر من 160 موؤ�ض�ضة مجتمع مدني

يطالبون بسرعة اعتماد وإقرار وإصدار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني

وجهت نقابة المحامين وأكثر من 160 مؤسسة مجتمع مدني، من بينها شبكة المنظمات 

والاتحاد  مدني،  مجتمع  مؤسسة   130 من  أكثر  لوائها  تحت  ينضوي  والتي  الأهلية 

الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«،  الفلسطينية، والمركز  العام للمرأة 

الزراعي،  العمل  لجان  واتحاد  الفلسطينية،  الانسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة 

�عتماد »م�ضاو�ة« كهيئة محلية للرقابة على �لانتخابات

وطاقمها الرقابي يضم اكثر من 164 مراقب في الضفة وغزة

رسمية  رسالة  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

على  محلية  رقابة  هيئة  »مساواة«  باعتماد  تفيد  المركزية،  الانتخابات  لجنة  من 

الانتخابات المحلية المزمع إجرائها في الضفة وغزة بتاريخ 2016/10/8.

تعميم مثير للجدل 

يلقى معارضة 

مجتمعية واسعة

�لقتل خارج نطاق �لقانون، تحدي و��ضح 

للم�ضروع �لوطني ومتطلبات �لحكم �لر�ضيد 

من نافلة القول ثبوت عقم وفشل الحل الأمني للأزمات على تنوعها، 

وفقاً لما أثبتته تجارب الدول والشعوب ليس في تاريخها القديم بل وفي 

مدعاة  ويشكل  شكل  الحل  هذا  مثل  وأن  سيّما  لا  المعاصر،  تاريخها 

النسيج  وحدة  يهدد  ما  والقيمي،  والاخلاقي  الأمني  الإنفلات  لتدعيم 

المجتمعي، بل ووحدة الوطن نفسه، فضلاً عن ما يمثله من تعبير عن 

ثقافة جاهلية تتعارض وبديهيات دولة القانون، وتخرج عن سمات 

الدولة الحديثة وتنتهك شروط عضويتها في الأسرة الدولية. 

وانطلاقاً من هذه المخاطر تلجأ الدول الديمقراطية الحديثة إلى إقرار 

وثيقة العقد الإجتماعي لمواطنيها أو ما يسمى دساتيرها أو قوانينها 

الأساسية بما يضمن ويصون حقوق الإنسان، في ظل نظام حكم قائم 

على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، والمساواة أمام القانون 

والقضاء، وخضوع الكافة حكاماً ومحكومين لحكم القانون، وحصر 

سلطة تطبيق القانون على الكافة بالقضاء، مع ضمان توفير المساواة 

أمامه، لسائر المواطنين دون تمييز، وكفالة حق المواطنين بالمحاكمة 

العادلة والوصول إلى العدالة في آن، إلى جانب حرص الدول الديمقراطية 

أداء  أوجه  جميع  في  القانون  احترام  ثقافة  تجسيد  على  والحديثة 

لمبدأ  إعمالها  خلال  من  التنفيذية،  السلطة  وبالأخص  سلطاتها، 

والإختصاصات  الصلاحيات  حدود  عند  بالوقوف  والشفافية  المسائلة 

بين  الفصل  مبدأ  هُدى من  المختلفة، على  واجهزتها  بإداراتها  المناطة 

السلطات والإدارة الرشيدة للحكم، ومن خلال خضوع كافة منتسبيها 

وقادتها إلى قواعد سلوك تصون حقوق الإنسان، وتُسهم بإيجابية في 

التنمية المجتمعية بكل مقتضياتها.

وتعبيراً عن ثقافة سيادة القانون يلجأ عديد من المسؤولين في السلطة 

التنفيذية إلى إعلان تحملهم للمسؤولية وإستعدادهم وقبولهم المسائلة 

وغير  مباشرة  بطريقة  لصلاحياتهم  لسلاطتهم  يخضع  فعل  أي  عن 

مباشر، فوزير التربية والتعليم الفرنسي مثلاً، استقال من منصبه على 

خلفية تعرض مركبة تُقل أطفال مدرسة في رحلة لحادث سير، وهناك 

مسؤولي  من  عديد  عنها  عبر  التي  والمواقف  السلوكيات  من  العديد 

الديمقراطية، والتي لا مجال لحصرها في  الدول  التنفيذية في  السلطة 

هذا المقال.

حادثة قتل المواطن أحمد أبو حلاوة خارج نطاق القانون، بعد إلقاء القبض 

إجراءات  وتتطلب  الخطورة،  منتهى  في  دلالات  تحمل  السجن،  وإيداعه  عليه 

فورية تتمثل الإقالة والعزل من الوظيفة لكل مسؤول عن الفرقة أو الأشخاص 

الذين قاموا بالإعتداء بالضرب حتى الموت على المواطن المذكور، إلى جانب إحالة 

ضمان  مع  وإدارياً  جزائياً  ومسائلتهم  القضاء  إلى  بالحادثة  المتورطين  كافة 

حق ذوي المواطن بالتعويض، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، تتولى 

التحقيق في ما شهدته مدينة نابلس مؤخراً وإعلام نتائج هذا التحقيق للكافة 

مع إلتزام السلطات بتنفيذ القرارات الصادرة بموجبه، وإتخاذ كافة القرارات 

الأجهزة  منتسبي  كافة  التزام  تضمن  التي  والإدارية  السياسية  والإجراءات 

وتجسيد  الإنسان،  لحقوق  الضامن  السلوك  وقواعد  القانون  بحكم  الأمنية 

الأساسية  الأمنية  الأجهزة  أن مهمة  تقوم على  وثقافة وطنية،  أمنية  عقيدة 

تتمثل وفقط بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن وممتلكاته، واحتكام الجميع 

وتحت  والإتباع،  الإحترام  واجبة  القانونية  للإجراءات  وفقاً  القانون  حكم  إلى 

مظلة سلطة القضاء ورقابته، فهل من مجيب؟! 
التتمة  ص )10(

النائب العام في غزة يستجيب 

لطلب »مساواة« ويوقف نشر 

تقارير الدلالة بالصوت والصورة
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�لاحز�ب و�لف�ضائل �ل�ضيا�ضية توقع ميثاق �ضرف

يلزمها ب�ضفافية ونز�هة �لعملية �لاإنتخابية

وقعت القوى والاحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المحلية، المزمع إجرائها بتاريخ 2016/10/8، وقعت ميثاق الشرف بين الاحزاب والفصائل السياسية أثناء 

العملية الانتخابية.

وجاء في الميثاق: نحن القوى والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية 2016، حرصا منا بأن تسير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها 

التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية ومرشحيها، بما يخدم ويعزز المصلحة العامة، وادراكا منا لأهمية الالتزام بقانون الانتخابات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 

لتنظيم سير العملية الانتخابية، فإننا نتعهد الالتزام بما يلي: 

اولا: التقيد التام بأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبتوجيهات وقرارات لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية   -

الانتخابية.

ثانيا: التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام طواقمها.  -

ثالثا: احترام دور المراقبين المحليين والدولين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.  -

رابعا: الالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في اختيار نائبة ومرشحيه بحرية.  -

خامسا: الإلتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانوناً.  -

سادسا: عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية الى كل ما يتضمن اي تحريض او طعن بالقوائم ومرشحيها الاخرين او الهيئات الحزبية او القوائم الانتخابية، والامتناع عن   -

التشهير والقذف والشتم، والابتعاد عن اثارة النعرات او استغلال المشاعر الدينية او الطائفية والقبيلة والاقليمية والعائلية او العنصرية بين فئات المواطنين.

سابعا: الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير سواء كان ذلك بالتخريب او التمزيق او الصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الاخرين، او اية اعمال   -

اخرى تفسر على انها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للمرشحين الاخرين.

ثامنا: الالتزام بعدم ممارسة اي شكل من الاشكال الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او العنف ضد اي من القوائم ومرشحيها و/أو اي من الناخبين.  -

تاسعا: الالتزام بعدم حمل السلاح و/أو استخدامه اثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الاخرى.  -

عاشرا: الالتزام بعدم تقديم هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي اثناء العملية الانتخابية   -

سواء كان ذلك بصور مباشرة او غير مباشرة.

الحادي عشر: عدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الاماكن الخاصة او على ابواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين الا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة   -

على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الاعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية او للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم 

الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.

الثاني عشر: عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية و/أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والاعلانات   -

والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.

الثالث عشر: عدم اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد او الكنائس او الى جوار المستشفيات او في الابنية والمحلات التي تشغلها الادارات الحكومية او   -

المؤسسات العامة، وعدم استخدام المعسكرات والمقرات الامنية الفلسطينية او اللوازم العامة لاغراض الدعاية الانتخابية.

الرابع عشر: الحفاظ على بيئة نظيفة اثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الاماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الامكنة العامة   -

وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية، والالتزام بازالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية فورا انتهاء العمليات الانتخابية.

الخامس عشر: الالتزام بعدم الحصول على اموال لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر،   -

وبعدم الحصول أيضاً على اموال من السلطة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحمل الإنتخابية.

السادس عشر: الالتزام بتقديم كشفا ماليا مفصلا للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل وتكاليف الحملة وأوجه صرف المبالغ التي انفقت اثناء الحملة   -

الانتخابية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ اعلان النتائج النهائية. 

السابع عشر: تدريب الوكلاء التابعين للقوائم الانتخابية الخاصة بنا على قواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.  -

بالحملات  العاملين  وعن  بنا  الخاصة  الانتخابية  للقوائم  التابعين  الوكلاء  جميع  عن  الصادرة  الانتخابية  الدعاية  نشاطات  كافة  عن  المسؤولية  تحمل  عشر:  الثامن   -

الانتخابية.

التاسع عشر: تزويد لجنة الانتخابات بجميع الصفحات والمواقع الالكترونية التي من خلالها سوف نقوم بممارسة الدعاية الانتخابية.  -

العشرين: تحمل المسؤولية عن أية نشرات أو ملصقات او بيانات صادرة عن الحملات الانتخابية الخاصة بنا.  -

الواحد والعشرين: الالتزام باتباع الاساليب السلمية والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات   -

المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.

الثاني والعشرين: الالتزام بقرارات المحاكم الفلسطينية فيما يخص العملية الانتخابية.  -

الثالث والعشرين: الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.  -

الرابع والعشرين: تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام باحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.  -

والتزاما منا بالتقيد بما ورد في هذا الميثاق فاننا نوقع عليه، والله الموفق.

الاتحاد  الفلسطيني،  الشعب  حزب  حماس،  الاسلامية  المقاومة  حركة  هي  الميثاق  على  الموقعة  المحلية،  الانتخابية  العملية  في  المشاركة  والاسلامية  الوطنية  والفصائل  القوى 

الديمقراطي الفلسطيني فدا، الجبهة الشعبية، الصاعقة، المبادرة الوطنية الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، حركة الجهاد الاسلامي، الجبهة 

الديمقراطية، حركة فتح، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، كما ذيل الميثاق بتوقيع لجنة الانتخابات المركزية.

»مساواة« تأمل وتطلع الى التزام كافة القوائم الانتخابية ومرشحيها بما تضمنه هذا الميثاق الى جانب ما تضمنه قانون الانتخابات المحلية، وستقوم بدورها كهيئة رقابة محلية 

المركزية  الانتخابات  لجنة  قبل  من  المعتمدين  والمراقبين  واعضائها  المحلية  الرقابة  هيئات  وواجبات  لحقوق  الناظمة  القانوية  والنصوص  بالاحكام  وستتقيد  الانتخابات  على 

كمراقبين يؤدون مهامهم وواجبهم الوطني والقانوني باسمها.

وبالنظر لأهمية الميثاق كوثيقة قانونية، فإن »عبن على العدالة« تنشره:
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للتذكير بو�جبات دولة فل�ضطين

�لمبادئ �لناظمة للمحاكمة �لعادلة وح�ضن �ضير �لعد�لة في �لعهد �لدولي �لخا�س بالحقوق �لمدنية و�ل�ضيا�ضية

توقيعها عليه، مبادئا تضمن حقوق  بأحكامه بموجب  بالتقيد  والملزمة  دولة فلسطين،  إليه  والمنضمة  للعام 1966  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  تضمن 

الانسان، من ضمنها الحق في المحاكمة العادلة، وحسن سير العدالة، والتي وردت في المواد 9 و10 و11 و14 و15 منه.

وللتذكير بواجبات دولة فلسطين بالالتزام والتقيد بأحكام تلك المبادئ، فإن »عين على العدالة« تشير إليها:

المادة 9

1/9 »لكل شخص الحق بالحرية والامان على شخصه« 

1/9 »لا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا«

1/9 »لا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراءات المقررة فيه«

2/9 »يتوجب ابلاغ اي شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب ابلاغه سريعا بأي تهمة توجه اليه«

3/9 »يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية سريعا الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية«

3/9 »يكون من حق الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية ان يحاكم خلال مدة معقولة او ان يفرج عنه«

3/9 »لا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على كفالات لضمان حضورهم المحاكمة في اي 

مرحلة من مراحل الاجراءات القضائية، ولضمان تنفيذ الحكم عند الاقتضاء«

4/9 »لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتامر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني«

5/9 »لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض«

المادة 10

1/10 »يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الاصيلة بالانسان«

2/10/أ »يفصل الاشخاص المتهمون عن الاشخاص المدانين، الا في ظروف استثنائية ويخضعون لمعاملة على حده تتفق وكونهم اشخاصا غير مدانين«

2/10/ب »يفصل المتهمون الاحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة الى القضاء للفصل في قضاياهم«

3/10 »يجب ان يراعي نظام السجون معاملة السجناء بطريقة تهدف بشكل اساسي الى اصلاحهم واعادة تأهيلهم الاجتماعي، ويفصل الاحداث عن البالغين ويعاملون معاملة 

تتفق مع سنهم ووضعهم القانوني«

المادة 11

»لا يجوز حبس اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي«

المادة 14

1/14 »الناس جميعا سواء امام القضاء«

1/14 »من حق كل فرد، لدى الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف«

1/14 »تكون المحاكمة علنية«

1/14 »يجب ان تتم المحاكمة من قبل محكمة مختصة، مستقلة وحيادية«

1/14 » يجب ان تتم المحاكمة من قبل محكمة او هيئة قضائية منشأة بحكم القانون«

2/14 »من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا«

3/14 »لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم السماواة في الضمانات الدنيا التالية:

3/14/أ  »ان يتم اعلانه سريعا وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهم الموجهة اليه واسبابها«

3/14/ب«ان يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه«

3/14/ب »الاتصال بمحامي يختاره بنفسه«

3/14/ج »ان يحاكم دون تاخير لا مبرر له«

3/14/د »ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او من خلال مساعدة قانونية من اختياره«

3/14/د »ان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه«

3/14/د »ان تزوده المحكمة، حكما كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامي يدافع عنه دون تحميل اجرا على ذلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر«

3/14/ه »ان يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره بذات الشروط«

3/14/و »ان يزود بمترجم دون مقابل اذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة«

3/14/ز »ان لا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الإعتراف بذنب«

4/14« في حالة الاحداث، يراعي جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تاهيلهم«

5/14 الحق في الإستئناف »لكل شخص ادين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، الى محكمة اعلى لتعيد النظر في الادانة والعقوبة«

6/14 الحق في التعويض »حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة 

الإكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا، 

المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب«

7/14 »المحاكمة على ذات الجرم مرتين« لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق ان أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي بحكم القانون والإجراءات الجنائية في البلد«

المادة 15 

1/15 لا عقوبة الا بقانون »لا يدان اي فرد باية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابة يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني او الدولي وقت ارتكابه«

1/15 »لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة«

1/15 »اذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف«

2/15 »ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة اي شخص على اي فعل او امتناع عن فعل كان حين إرتكابه يشكل جرما وفقا للقانون الدولي متضمناً الإخلال 

بالقانون الدولي العرفي، على سبيل المثال: جرائم الحرب، التعذيب، العبودية، الابادة الجماعية، وما الى ذلك«
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عدم تنفيذ �لاحكام و�لقر�ر�ت �لق�ضائية في غزة �أي�ضاً

لا تزال ظاهرة عدم تنفيذ أو إعاقة تنفيذ أو المماطلة في تنفيذ القرارات والاحكام القضائية قائمة، بالرغم من حظرها وتجريمها في المادة 106 من القانون الاساسي، والمادة 82 

من قانون السلطة القضائية، واللذين يفترض سريانهما في كل من الضفة وغزة، ما من شأنه المساس بسيادة القانون وسواده على الكافة حكاماً ومحكومين، وانتهاك مبدأ 

المساواة أمام القانون والقضاء، ومبدأ استقلال السلطة القضائية واحترام سلطتها في فرض حكم القانون على الكافة، والتعدي على الحقوق الاساسية للمواطن، والعبث بقاعدة 

»المتهم بريء حتى تثبت أدانته« بحكم قضائي بات.

وكتعبير آخر لاستمرار هذه الظاهرة، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من المحامي ثائر أبو صفية من غزة، بصفته وكيلاً عن 

الموقوف المواطن محمد فؤاد محمد بلح من سكان جباليا، تفيد أن موكله موقوفا منذ تاريخ 2016/5/29 لدى الادارة العامة للشرطة العسكرية، دونما توجيه أية تهمة له تبرر 

توقيفه، وأن الادارة المذكورة رفضت الانصياع لحكم قضائي يقضي بإخلاء سبيله صادر عن المحكمة الإدارية المختصة، كما لم تلتزم بقرار آخر يقضي بإخلاء سبيله صادر عن 

النيابة العسكرية المختصة، وانه ممنوعاً من مقابلة محاميه.

»مساواة« وجهت مذكرة خطية إلى عطوفة النائب العام في غزة الدكتور اسماعيل جبر، ورئيس هيئة القضاء العسكري في غزة الاستاذ ناصر سليمان أبو نادر، وبعثت بنسخة 

عنها إلى كل من عطوفة نائب نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة، ورئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء في غزة، طالبتهم من خلالها باتخاذ الاجراء الاداري، 

والمقتضى القانوني اللازم لضمان إخلاء سبيله فورا، والكف عن احتجاز أي مواطن احتجازا تعسفياً، بوصفه فعلاً مجرماً قانوناً، دون المساس بحقوق الموقوف بالتعويض عن 

الاضرار التي لحقت و/أو قد تلحق به جراء عدم الالتزام بتنفيذ أو إعاقة تنفيذ أو المماطلة في تنفيذ الاحكام والقرارت القضائية، بوصفه جريمة معاقب عليها بموجب القانون 

الاساسي، وقانون السلطة القضائية.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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علمت »مساواة« بأنه تم الاستجابة الى مذكرتها وأخُلي سبيل المواطن محمد فؤاد بلح مساء اليوم نفسه الذي استلمت فيه الجهات الرسمية مذكرة »مساواة« بتاريخ  2016/7/28.

التوقف الفوري من كافة الجهات والسلطات الإدارية والتنفيذية عن عدم الإنصياع للاحكام والقرارات   »مساواة« تثمن سرعة الاستجابة الى مذكرتها، وتأمل في الوقت ذاته 

القضائية، وتنفيذها دون ادنى مماطلة أو تسويف، كما تطالب السلطات التنفيذية والامنية بالتوقف عن إحتجاز أي مواطن دون سبب أو مبرر قانوني، وعدم الاستمرار باحتجاز 

أي مواطن قررت الجهات القضائية المختصة إخلاء سبيله.

وكانت »مساواة« قد تلقت رداً خطياً على مذكرتها صادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة العقيد الحقوقي ناصر ذيب سليمان، يقر بتوقيف المواطن محمد فؤاد بلح 

وفقاً لما جاء في مذكرة »مساواة« ويقر بأن المدعي العام العسكري أصدر قراراً بتاريخ 2016/6/30 يقضي بالافراج عنه بالكفالة، ويشير الى أن الموقوف المذكور موقوفاً على ذمة 

قضية اخرى لم يصدر قراراً بإخلاء سبيله فيها!
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وبالنظر الى أهمية الرد من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره، إضافة الى مذكرة التوقيف، وقرار إخلاء السبيل الصادر عن المدعي العام العسكري.
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»مساواة« حصلت على نسخة عن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإخلاء سبيل الموقوف، وفيه رداً على رد السيد رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة، وبالنظر لأهميته من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره، مؤكدة على استجابة السلطات في غزة على مذكرة »مساواة« واخلاء سبيل الموقوف.
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تتمة / �لافتتاحية 

ميثاق �ل�ضرف �لاإنتخابي خطوة هامة ت�ضتدعي �لاإلتز�م باأحكامها في �لتطبيق 

وقعت الفصائل السياسية التي أعلنت عن رغبتها في المنافسة الديمقراطية القانونية في الإنتخابات البلدية المزُمع تنظيمها في الثامن من تشرين أول اكتوبر القادم، و تضمن الميثاق 

إتفاقاً صريحاً والتزاماً خطياً مُعلناً صادراً عن ممثلي القوى والفصائل السياسية المذكورة، بأحكام قانون إنتخابات المجالس المحلية، وقواعد وإجراءات العملية الإنتخابية التي 

تضمن نزاهتها وشفافيتها، ومسائلة أية قائمة او مرشح أو فصيل داعم لهم عن أي تجاوز لتلك الأحكام، وفقاً للقانون والميثاق المتفق عليه بإجماع ممثليه.

الأنظار تتجه إلى الإلتزام العملي بالأحكام والنصوص والمحددات، والتعهدات والإلتزامات من سائر القوائم الإنتخابية والمرشحين والفصائل والقوى السياسية، الراغبة في المشاركة 

في الإنتخابات المحلية، بما يُجسد حق المواطن في الإنتخاب الدوري والإختيار الحر لممثليه، ويُسهم في تحويل الإنتخابات المحلية إلى فرصة جدية لإجراء انتخابات عامة تُعيد البناء 

للنظام السياسي والقانون الفلسطيني، وتُنهي الإنقسام، وتُمكن شعبها من أدوات مواصلة كفاحه الوطني من أجل التحرر والإستقلال، في ظل وحدة مجتمعية وإدارة حكم 

ديمقراطي رشيد يؤمن فعلاً بالتشاركية والتعددية والعمل الجماعي.  

�إعتماد و�إقر�ر و�إنفاذ �إعلان �لمد�فعين عن حقوق �لاإن�ضان �لفل�ضطيني متطلب قانوني مُلح 

نقابة محامي فلسطين وأكثر من 160 مؤسسة مجتمع مدني، عاملة بالضفة الغربية وغزة وجهت مذكرة خطية إلى معالي وزير العدل، ومعالي وزير الخارجية، والمستشار 

القانوني للسيد الرئيس، مُطالبة بسرعة اعتماد وإقرار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، بوصفه متطلباً قانونياً ووطنياً، والتزاماً دولياً اقتضاه التوقيع 

الفلسطيني الرسمي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 

فضلاً عما يمثله من ضمان حق المواطن بالتمتع بحقوقه الدستورية، وحق المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بواجبهم في رصد وتوثيق ومتابعة أي مساس بحقوق الإنسان، 

دون تعرضهم لأية مضايقات أو إنتهاك لحقوقهم، من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي، أو أية جهة رسمية أو غير رسمية، وتجسيد حق المدافعين عن حقوق الإنسان وفي منهم 

شبكة مدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، والتي تضم في عضويتها محامين وإعلاميين، ونقابيين، ومؤسسات مجتمع مدني، بل وتمكينهم من أداء واجبهم في حماية 

دولة القانون وثقافة الوحدة والتسامح، ومواجهة أية معوقات تحول دون توفير حياة كريمة تُصان فيها كرامة المواطن الفلسطيني الإنسانية، وحقوقه الأساسية، والمساهمة 

في تنفيذ خطة التنمية الوطنية وتعزيز بناء مؤسسات دولة القانون، ما يسهم بدوره في تعزيز أوجه التضامن الدولي مع حق شعبنا في التحرر الوطني، وحق دولة فلسطين في 

الإستقلال، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، هذا ما نأمله ونطالب به الجهات الرسمية ذات 

الإختصاص. 

�أمو�ل �لمتقا�ضين وفو�ئدها �لبنكية حقاً لهم ولي�ضت �إير�دً� من �إير�د�ت �لخزينة �لعامة 

لا تزال إشكالية إيداع أموال صناديق الأمانات في دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية في حساب وديعة بنكية لصالح مجلس القضاء الأعلى دون حل قانوني، ولا تزال الأسئلة التي 

أثيرت في أعقاب الكشف عن تلك الإشكالية، ومن ضمنها صلاحية قاضي التنفيذ في المعرفة والإطلاع على حسابات صندوق الأمانات في دائرة التنفيذ التابعة له دون قيد من جهة، 

ومصير الفوائد البنكية الناتجة عن إيداع أموال المحكوم لهم والمودعة في صناديق أمانات دوائر التنفيذ في حسابات ودائع مربوطة لصالح مجلس القضاء الأعلى في ضوء حقيقة 

هذه الأموال، هي أموال خاصة وعائدة ملكيتها وأية فوائد ناتجة عنها إلى أصحابها المحكوم لهم، وفي ضوء حقيقة استثمار الفوائد المذكورة من قبل مجلس القضاء الأعلى، دون 

سند قانوني، وتحت مبرر عدم قدرة دوائر التنفيذ على الإحتفاظ بأموال صناديق الأمانات في مكاتبها، لأن مثل هذا المبرر يصلح لإيداع تلك الأموال في البنوك في حساب أمانات 

صناديق التنفيذ، وليس إيداعها في حسابات ودائع مربوطة، يترتب عليها فوائد بالأصل يجب أن تعود إلى أصحابها، إن لم نقل أن المتطلب القانوني يستلزم حصول مجلس القضاء 

الأعلى على موافقة مسبقة منهم على مثل هذا الإيداع، والذي لا يخول أية جهة رسمية بما فيها وزارة المالية أو الخزينة العامة، أو مجلس القضاء الأعلى، صلاحية استثمار الفوائد 

الناتجة عن حسابات الودائع المربوطة لصالحها، بل يلزم كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بإضافة تلك الفوائد إلى الأموال المستحقة للمحكوم لهم، سواء تم الإيداع بموافقة 

المحكوم لهم أم دونها، بعيدا عن ما قد يترتب على الإيداع دون موافقة المحكوم لهم، من حق المحكوم لهم بطلبها سنداً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب، أو التصرف دون تفويض 

أو توكيل قانوني أصولي.

التي يودعها  القانون وصوناً لحقوق المتقاضين، مذكرة أن الأموال  بمبدأ سيادة  إلتزاماً  القانون بأسرع وقت ممكن  »مساواة« تأمل سرعة حل هذه الإشكالية، وفقاً لأحكام 

المحكوم عليهم لصالح المحكوم لهم في صناديق أمانات التنفيذ في المحاكم، والتي تم إيداعها في حسابات الودائع المربوطة مبالغ كبيرة ومذكرة أيضا بالإشكاليات التي رتبها مثل 

هذا الإيداع بما فيها إعاقة استلام بعض المحكوم لهم لأموالهم والمدفوعة لصالحهم من قبل المحكوم عليهم. 

�ن�ضمام �ضخ�ضيات قانونية وق�ضائية ومجتمعية من قطاع غزة

لع�ضوية �لهيئة �لعامة لــ »م�ضاو�ة«

المحاماة والقضاء »مساواة«،  الفلسطيني لاستقلال  للمركز  العامة  الهيئة  الى عضوية  القانونية والقضائية والمجتمعية من قطاع غزة،  الشخصيات  انضم عدد من 

وهم المحامية الاستاذة إصلاح حسنية عضو مجلس نقابة المحامين سابقا، والاستاذة القانونية والشخصية المجتمعية المعروفة زينب الغنيمي، والاستاذة القانونية 

والشخصية المجتمعية المعروفة آمال صيام، والمحامي الاستاذ شرحبيل الزعيم، وقاضي المحكمة العليا السابق الأستاذ سليمان الدحدوح، والمحامي الدكتور عبد الكريم 

شبير، والمحامي الدكتور محمد أبو سعدة.

كما انضمت الى عضوية الهيئة العامة المحامية الاستاذة أشجان داؤود من قلقيلية.
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تتمة/ يحظر �لتدخل في عمل �لق�ضاة

وبإخلاء سبيل الموقوف ح. س بكفالة شخصية قيمتها 5000 دينار اردني، وإخلاء سبيل الموقوف أ.س بكفالة عدلية قيمتها 10000 دينار. 

وأضافت الشكوى أنه وبعد اتمام إجراءات إعداد أوامر الافراج الخاصة بموكليه من قبل قلم المحكمة، وإحالتها للقاضي مصدر الحكم لتوقيعها تمهيداً لإتمام إجراءات 

إخلاء السبيل، فوجئ برئيس المحكمة يمنع القاضي المختص من التوقيع على أوامر الافراج دون سند أو مبرر قانوني أو صلاحية أو إختصاص، وأنه وبسبب التأخر 

بالتوقيع على أوامر الافراج راجع القاضي مرة تلو الاخرى، إلا أنه لم يتلق اجابات على أسئلته، وأن المماطلة كانت الوسيلة الوحيدة للاجابة على استفساراته، وأنه علم 

بأن رئيس المحكمة توجه الى النيابة العامة طالباً منها التقدم بطلب إعادة النظر في قرار إخلاء السبيل، وبالفعل قدم طلب إعادة النظر من قبل النيابة واستجيب له، 

ما ابقى موكليه قيد التوقيف، على الرغم من أن القضيتين الجزائيتين الموقفين بموجبهما أحيلتا الى المحكمة المختصه التي وضعت يدها عليهما، وعلى الرغم من أن 

موضوعهما تهمة الايذاء التي لا تخل بالامن والنظام العام، وفقا لما ورد في شكواه. 

وجاء في مذكرة »مساواة« الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى: »اننا نرى فيما تضمنته شكوى المحامي إن صحت وقائعها ما يمثل جملة من المخالفات لأحكام 

القانون، أبرزها التدخل في عمل وسلطة القاضي المختص من قبل رئيس المحكمة، والذي يمثل تجاوزاً للجهة القضائية المختصة في النظر والفصل في الطعن بالاحكام 

والقرارات القضائية، وانتزاعاً واغتصاباً لصلاحية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وتأثيراً على القاضي مصدر الحكم لإلغاء قراره على خلاف حكم القانون، إضافة 

نافذاً بمجرد صدوره، على خلاف أحكام القانون الاساسي وقانون السلطة  الى ما تنطوي عليه وقائع الشكوى إن صحت من إعاقة لتنفيذ قرار قضائي يعتبر قراراً 

القضائية«. 

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« تأمل من مجلس القضاء الاعلى، ودائرة التفتيش القضائي الوقوف على مذكرتها بإمعان شديد، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها وفق الاصول.
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و�أخيرً� �أفُتتح مبنى محكمة طولكرم

في إطار تواصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مع منظومة العدالة الرسمية، بما فيها السلطة القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين، علِم بأن 

الممثلية الكندية بوصفها الجهه المانحة لمشروع تشييد مباني محاكم، ومنها مبنى محكمة طولكرم، ومبنى محكمة الخليل، حذرت السلطة القضائية من أنها ستكون مضطرة 

لوقف المنحة الخاصة بدعم إنشاء مبنى محكمة الخليل، والمقدرة قيمة تشييده بمبلغ 22 مليون دولار كندي، بسبب التأخير في افتتاح مبنى محكمة طولكرم، الذي تم إنجازه 

والانتهاء من تشييده، وتسليمه للسلطة القضائية منذ ما يزيد عن 8 أشهر »2015/10«.

»مساواة« وجهت بتاريخ 2016/6/16 وحال علمها بالمشكلة مذكرة خطية الى دولة رئيس الوزارء الدكتور رامي الحمدالله، وبعثت بنسحة عنها إلى معالي المستشار القانوني للسيد 

الرئيس الوزير حسن العوري عبرت  من خلالها عن خشيتها من إضاعة فرصة إنشاء مباني محاكم لائقة، بما فيها مبنى محكمة الخليل، والتي تشكل مظهراً من مظاهر العدالة، وسمة 

من سمات دولة القانون، ومتطلب من متطلبات وصول المواطن للعدالة، وتحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء، والإيفاء بالالتزامات الدولية المترتبة على دولة فلسطين وفقا 

للاتفاقيات الدولية ذات صلة، الى جانب ما تمثله من إضاعة واهدار للمال العام، وتأثير سلبي على علاقات دولة فلسطين بالأسرة الدولية، وخاصة المانحين، إضافة إلى الأضرار الجسيمة 

التي تلحقها بالمتقاضين، لا سيما وأننا نعاني من عدم ملائمة معظم مباني المحاكم ومنها مبنى محكمة الخليل، والذي كان ولا زال موضع شكوى شعبية واسعة.

وطالبت »مساواة« في مذكرتها دولة رئيس الوزارء، ومعالي المسشار القانوني للسيد الرئيس بإتخاذ الإجراءات السياسة والإدارية والمالية واللوجستية اللازمة، لضمان سرعه 

افتتاح وتشغيل مبنى محكمة طولكرم، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بما يلزم الجهات التنفيذية ذات الاختصاص والصلة بسرعة تنفيذ كل ما يلزم من أجل افتتاح وتشغيل 

مبنى محكمة طولكرم على الفور.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:

»مساواة« علمت بأن مبنى محكمة طولكرم قد تم افتتاحه وتشغيله بتاريخ 2016/7/31.
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لا زلنا بانتظار �لت�ضاور

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2016/2/1 رسالة خطية صادرة عن معالي وزير العدل الاستاذ علي ابو دياك تحت رقم 39 

الناظمة  بتاريخ 2016/1/28، تفيد بأن مجلس الوزارء أصدر قراراً يحمل الرقم )17/87( بتاريخ 2016/1/26،  تضمن تكليف وزير العدل بمراجعه التشريعات 

لقطاع العدالة والقضاء، بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمؤسسات الحقوقيه ذات علاقة.

وتضمنت الرسالة عبارة »يرجى التكرم بتنفيذ مضمون القرار«، وبالنظر الى أهمية الرسالة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وكان عطوفة النائب العام قد وجه بتاريخ 2016/2/1 رسالة خطية إلى دولة رئيس الوزارء د. رامي الحمدالله، تضمنت أن النيابة العامة تبدي لدولة رئيس الوزراء بأن 

القوانين التالية في حاجة ماسة الى تعديلها، »قانون الاجراءات الجزائية، قانون السلطة القضائية«، كما تضمنت رسالة النائب العام المذكورة طلب النيابة العامة بإقرار 

قانون العقوبات، وقانون حماية الاحداث، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية »المعلوماتية«، وقانون حماية الاسرة من العنف.

 وبالنظر الى أهمية الرسالة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:

ورداً على رسالة معالي وزير العدل وجهت »مساواة« رسالة جوابية إلى معاليه، بعثت بنسخاً عنها إلى كل من عطوفة القائم بأعمال النائب العام آنذاك الدكتور أحمد براك »عينَن 

نائب عام لاحقاً«، ومعالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن العوري، وسعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى /رئيس المحكمة العليا القاضي سامي صرصور، ووكيل 

وزارة العدل الاستاذ محمد أبو سندس، بتاريخ 2016/2/9 أعربت من خلالها عن استعدادها للمشاركة في التشاور المذكور بما لا يمس بالمبادئ الدستورية، وبما لا يؤدي الى 

تعزيز الانقسام، وبما لا يمس بالأدوات والإجراءات التشريعية المعتادة، وأكدت على أن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور، وأشارت إلى مقترح »مساواة« بشأن 

النصوص الدستورية الناظمة للسلطة القضائية، والذي قدمته »مساواة« الى لجنة إعداد الدستور الفلسطيني، وأصدرته على شكل كتيب بعنوان مقترح »مساواة« الخاص 

بالنصوص الدستورية الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية  في دستور دولة فلسطين المقبل، وارفقت نسخة عنه مع رسالتها الجوابية.

وطالبت »مساواة« في رسالتها معالي الوزير بدعوة كافة الشركاء للقاء طاولة مستديرة لتبادل الآراء بشان الآليات والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمراجعة التشريعية المطلوبة.
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وبالنظر الى أهمية رسالة »مساواة« الجوابية من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:

»مساواة »لا تزال تنتظر استجابة معالي وزير العدل لمقترحها، كما لا تزال تنتظر فرصة إجراء التشاور المشار إليه في رسالة وزير العدل اليها.

واللافت أن وزارة العدل شرعت في إعداد الخطة الاستراتيجية لمنظومة العدالة، ودعت إلى لقاء أول جمع بين أطراف العدالة الرسمية، وبعض المؤسسات الحقوقية، دون أن 

توجه دعوة إلى »مساواة«، الأمر الذي يتناقض مع رسالة معالي الوزير المشار إليها أعلاه، المثير للتساؤل المشروع حول طبيعة المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة الاستراتيجية 

لمنظومة العدالة، وعما إذا ما كانت تقتصر على رؤية أصحاب الواجبات )أصحاب الحقوق والسلطة( أن تضمن إعمالاً بمبدأ النهج القائم على حقوق الإنسان، مشاركة في 

الرؤية والتخطيط والتنفيذ والرقابة، مساهمة مؤسسات المجتمع المدني، يقر أصحاب القرار انها المؤسسة الأكثر تخصصاً في مجال  أداء منظومة العدالة.
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رئي�س مجل�س �لق�ضاء �لاعلى ي�ضتجيب

توصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« إلى اتفاق ناظم لآلية التعاون المشترك بينه وبين مجلس القضاء الاعلى، وذلك في اجتماع عقد بين وفد من »مساواة« 

برئاسة رئيس مجلس ادارتها المحامي الاستاذ ياسر جبر، وسعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الاستاذ سامي صرصور، عقد فور تولي سعادة رئيس المجلس لمهامه. 

وسنداً لذلك الاتفاق، وجهت »مساواة« بتاريخ 2016/2/11 مذكرة خطية الى سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور، تناولت فيما تناولته طلب »مساواة« 

بضرورة سرعه إشغال وظيفة مدير المعهد القضائي، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في شكوى تلقتها »مساواة« تتضمن رفض أحد قضاة محكمة صلح إخلاء سبيل 

موقوفاً عدة مرات، وطلبه من المحامي وكيل الموقوف مراجعه رئيس المحكمة، فإذا ما وافق رئيس المحكمة يعود اليه المحامي بطلب جديد ليقرر الموافقه على إخلاء سبيل موكله، 

الى جانب مطالبة »مساواة« بسرعه حل مشكلة حمام النساء في محكمة جنين سنداً إلى شكاوى تلقتها من عدد من المحاميات اللواتي يمثلن أمام المحكمة المذكورة.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على عدالة« تنشرها:
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سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى وفي اتصال هاتفي جرى الساعة الثانية والثلث من بعد ظهر يوم الاثنين 2016/2/15، أبلغ »مساواة« بأن مجلس القضاء الاعلى سيقوم 

بتنسيب قاضي بدرجة قاضي استئناف لشغل وظيفة مدير المعهد القضائي في موعد لا يتجاوز الاسبوع الذي تم فيه الاتصال، »مساواة« علمت بتعيين القاضية الاستاذة رشا 

حماد قاضي محكمة الاستئناف مديرة للمعهد.

وأضاف رئيس مجلس القضاء في اتصاله بأنه أحال الشكوى المتعلقة بأداء أحد قضاة محكمة صلح الى دائرة تفتيش القضائي لإتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، »دائرة 

التفتيش القضائي تواصلت مع »مساواة« بشأن الشكوى، وأبلغتها بأنها باشرت في التحقيق فيها«.

 كما أكد رئيس المجلس في اتصاله بأنه تواصل مع رئيس محكمة بداية جنين للعمل على الاستجابة الفورية لطلب المحاميات، وتوفير حمامات خاصة بهن مستوفية لمتطلبات 

استخدامها الصحي. 

علمت »مساواة« بالإستجابة لمطلب المحاميات، وبالنظر لأهمية اتصال سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى، واستجابته لمذكرة »مساواة« فأن »مساواة« قامت بتوثيقه خطياً 

بتاريخ 2016/2/15، و«عين على العدالة« تنشره:

»مساواة« تنظر بايجابية لتعاون رئيس مجلس القضاء الاعلى، وستقوم بالوفاء بمتطلبات الاتفاق المشار إليه بهدف تجسيد سيادة القانون على الكافة.
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تتمة/ في ظل غياب دور �لاحز�ب �ل�ضيا�ضية

حيث لم تصدر حكمها في الطعن المقدم إليها بهذا الخصوص حتى اعداد هذه السطور.

السياسية،  الاحزاب  خلالها  من  طالب   ،2016/5/17 بتاريخ  خطية  موقف«  »مذكرة  أصدر  قد  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وكان   

والكتل البرلمانية، والقانونين، وسائر المهتمين بالشأن الدستوري، الانضمام الى المذكرتين المرسلتين من المؤسسات القانونية والائتلافات المجتمعية الى السيد الرئيس 

بتاريخ2016/4/3، 2016/4/12، لمطالبته بسحب قراره الخاص بتشكيل محكمة دستورية العليا الصادربتاريخ 2016/3/31. 

واستعرضت مذكرة »مساواة« بالتفصيل موضوع المحكمة الدستورية العليا وقانونها، والذي كان ولا زال موضع جدل قانوني منذ العام 2005، وبينت وجهه نظر 

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بصفته هيئة رقابية أهلية مستقلة بشأن المحكمة الدستورية العليا والقانون الناظم لها. 

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، ودون المساس بأحد، ونفعاً للقانون، وحرصاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتمسكاً بسمات الدولة القانونية، فإن 

»عين على العدالة« تنشرها:



عين على العدالة

21



عين على العدالة

22



عين على العدالة

23



عين على العدالة

24



عين على العدالة

25



عين على العدالة

26

تتمة/ حق للمتقا�ضين �لمحكوم لهم �أم جزء من �ير�د�ت �لمحاكم؟!

 هذه القضية وما ترتب عليها، أدت الى تعليق عمل المحامين أمام مختلف محاكم بيت لحم يومي الاربعاء والخميس 23-2016/3/24، بسبب تأخر صرف مستحقات موكليهم 

المحكوم لهم في القضايا التنفيذية، كما أدى إلى نشر عدد من التقارير الاعلامية بما فيها تقريراً بثته وكالة معاً بعنوان: »أين ذهبت أموال صندوق أمانات محكمة بداية بيت لحم«؟

وعلمت »مساواة« بأن ذات الاشكالية كَنشف النقاب عن وقوعها في كافة المحاكم، وبالأخص محاكم جنين والخليل ونابلس وطولكرم.

وسنداً لما علمته »مساواة« من مصادر مطلعة، وما حصلت عليه من وثائق خطية، وجهت مذكرة خطية بتاريخ 2016/3/27 الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، وبعثت 

بنسخاً عنها الى كل  من معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن العوري، وعطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وعلى الرغم مما أثارته هذه القضية، وما تزال تثيره، وبالأخص السؤال المتعلق بمدى قانونية حجب المعلومات المتعلقة بأموال صناديق أمانات التنفيذ عن القضاة المختصيين 

بالتنفيذ، والسؤال المتعلق بوجه التعامل والتصرف بالفوائد البنكية المترتبة على ايداع أموال صناديق التنفيذ في حساب ودائع مربوطة، والسؤال المتعلق بملكية الفوائد البنكية 

وعما اذا كانت حقاً يعود إلى أصحاب الاموال المحكوم لهم، أم ايرادا من ايرادات السلطة القضائية!؟

وعلى الرغم من ذلك كله، إضافة الى ما ترتب أو سيترتب على عدم معالجة هذه القضية وفقاً لأحكام القانون من نتائج سلبية، فإن »مساواة« لم تتلق أي رد على مذكرتها، كما أن 

مجلس القضاء الأعلى لم يعلن عن أي إجراء اتخذه بهذا الشأن، وإن كانت »مساواة« قد علمت من مصادر قضائية مطلعة بأن المشكلة لا تزال على حالها.
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رئي�س �ضلطة �لاأر��ضي ي�ضتجيب

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من المواطن أياد محمد عارف عطا سدة من قرية جيت قضاء قلقيلية، تضمنت بأنه تقدم 

بطلب للحصول على سند تسجيل خاص بقطعة ارض قام بشرائها وتسجيلها بإسمه لدى دائرة اراضي قلقيلية، وفوجئ بأن قطعة الارض ألُقي الحجز عليها من قبل 

رئيس سلطة الأراضي على خلاف حكم القانون، طالباً من »مساواة« التدخل لغرض تمكينه من الحصول على سند تسجيل لقطعة الارض المذكورة حفاظاً على حقة في 

الملكية والتصرف، وازالة الحجز الواقع عليها على خلاف القانون.

وبالنظر الى أهمية الشكوى من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« توجهت بمذكرة خطية إلى سعادة رئيس سلطة الأراضي الاستاذ صائب نظيف، طالبته من خلالها بإلغاء قراره الخاص بإلقاء الحجز على قطعة الأرض 

المذكورة، لخروجه عن اختصاصاته ومخالفته لحكم القانون، وتزويد المشتكي بسند تسجيل لقطعة الأرض التي يملكها حسب الاصول.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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رئيس سلطة الاراضي بدوره أفاد »مساواة« خطياً بأنه قد تمت الاستجابة لطلب المشتكي، وزُود بشهادة تسجيل، مشيراً الى أن قراره لم يكن قرارا بإلقاء الحجز، وإنما 

إشاره إدارية لإبلاغه بأي تصرف على قطعة الارض موضوع الشكوى قبل إجرائه.

وبالنظر الى أهمية الرد من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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تتمة/ متى يتم ت�ضويب �لو�ضع و�عادة ��ضد�ر �لعددين 116 و118 من

�لوقائع �لفل�ضطينية بما يتفق و�لقانون؟

وقرار مجلس الامن الدولي 1267 للعام 1999 والمنشور بموجب قرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي رقم 1 لسنة 2016، والمنشور باللغة الانجليزية على صفحة 136 من 

العدد 188 الصادر بتاريخ 2016/2/28.

»مساواة« وجهت بتاريخ 2016/3/21 مذكرة خطية الى كل من القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع آنذاك السيدة ايمان عبد الحميد، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء 

الاعلى، ودولة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وعطوفة النائب العام د. أحمد البراك »آنذاك كان قائم باعمال النائب العام«، ومعالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن 

العوري، وعطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، طالبتهم من خلالها وبصفتها هيئة رقابة أهلية مستقلة وشريكة بمنظومة العدالة 

إعمالاً  العربية،  باللغة  الفلسطينية  الوقائع  المذكورين من  العددين  إعداد وإصدار  القانونية، وإعادة  الزاوية  الوضع من  الملائم لتصويب  القانوني  باتخاذ الاجراءات والمقتضى 

لاحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بوضوح في الفقرة 3 من المادة 4 منه على أن: »اللغة العربية هي اللغة الرسمية«، ونشر الوقائع الفلسطينية باللغه الانجليزية أو 

أية لغة أجنبية أخرى فيه تنازلاً غير مبرر عن المكانة القانونية لللغة العربية، ولا سيما أنها تعتبر إحدى اللغات الاساسية المعترف بها في الامم المتحدة.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن«عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« تعبر عن أسفها لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها، متسائلة متى يتم تصويب الوضع؟ ويعاد إعداد وإصدار العددين المذكورين من الوقائع الفلسطينية 

باللغة العربية؟

��ضتجابة لطلب ق�ضاة

�لرئي�س ي�ضحب قر�ر� �إد�رياً ت�ضمن �حت�ضاب ر�تب تقاعدي خلافاً لحكم �لقانون

علمت »مساواة« أن السيد الرئيس استجاب لطلب تقدم به المحامي إبراهيم البرغوثي بصفته وكيلاً عن مجموعة من القضاة، وقرر سحب قرارا أدارياً كان قد أصدره 

باحتساب راتب قاضي تقاعدي لصالح قاضٍ سابق لمخالفته لقانون التقاعد العام، والمبادئ التي تقوم عليها فكره التقاعد العام، على اعتبار أن سريانه يشكل مساساً 

بأموال الموظفين العمومين، والقضاة المنتفعين من صندوق التقاعد العام، ويشكل إهداراً لمبدأ دستوري يقضي بعدم التمييز والمساواة أمام القانون، خاصة وأن القاضي 

السابق الصادر القرار الرئاسي المطعون فيه والمتضمن احتساب راتب قاضي تقاعدي لصالحه، لم يقتطع من راتبه عن المدة المحسوبة بموجب القرار الرئاسي لغايات 

تقاعده كقاضي، ولم يسدد التزاماته المالية عنها.

وتضمن الطلب أن قانون التقاعد العام حدد المدد والشروط التي يستحق القاضي بناء عليها راتباً تقاعدياً، وأن أياً من هذه الشروط ليست متوافرة في حالة القاضي 

السابق الصادر القرار الرئاسي المطلوب إلغائه لصالحه، كما أن قانون التقاعد العام تضمن آليات الإحاله الى التقاعد، والجهه الحكومية المختصه بها، إضافة الى كيفية 

صرف الراتب التقاعدي، وليس من بين هذه الحالات التوجه الشخصي إلى السيد الرئيس بمثل هذا الطلب، الى جانب أن قرار الإحالة الى التقاعد يجب أن يكون محله 

موظفاً عاماً أو قاضي معين وفقاً لصحيح القانون.

وأشار الطلب إلى أن محكمة العدل العليا قضت بحكم نهائي انعدام تعيين القاضي السابق الصادر القرار الرئاسي المطلوب الغائه لصالحه، الأمر الذي يجعل من القرار 

الرئاسي المطلوب سحبه قراراً واقعاً على غير محل، لأن الحكم بإنعدام التعيين يعني أن التعيين مخالف للقانون، ولا يرتب أثراً في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، بما في 

ذلك الاثر المتعلق باستحقاق الراتب التقاعدي.
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وبالنظر الى أهمية طلب القضاة بواسطة وكيلهم من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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ويشار الى أن القرار الرئاسي الذي تم سحبه كان قد صدر بتاريخ 2016/1/19، وبالنظر الى أهميته من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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ويذكر بأن قرار السيد الرئيس الخاص بسحب القرار الرئاسي المذكور تضمنه كتابا خطيا صادرا تحت رقم 312 بتاريخ 2016/2/25، ومحرر بتاريخ 2016/2/23 

عن مديرة مكتب السيد الرئيس الاستاذة انتصار أبو عمارة، موجها الى المحامي إبراهيم البرغوثي بصفته وكيلاً عن القضاة الطاعنين بالقرار الرئاسي.

وتضمن الكتاب: »بأن السيد الرئيس وعطفاً على طلبكم الموجه إليه بشأن القرار الصادر عن سيادته بتاريخ 2016/1/19، والمتعلق بموافقته على طلب احتساب راتب 

قاضي تقاعدي لقاضي سابق، ولدى عرض الامر على سيادته أشار الى الجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون«. 

وبالنظر الى أهمية الكتاب من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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تتمة/ �لنائب �لعام في غزة ي�ضتجيب لطلب »م�ضاو�ة« ويوقف ن�ضر تقارير �لدلالة بال�ضوت و�ل�ضورة

في أعقاب انتشار فيديو صوت وصورة تمثيل مسرح الجريمة »تقرير الدلالة«، لبعض الجرائم التي وقعت في غزة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بحضور النائب العام ورئيس النيابة 

في غزة، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2016/2/1 مذكرة خطية إلى السيد النائب العام في غزة د.اسماعيل جبر، وبعث بنسخة عنها إلى رئيس 

وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في غزة، مبيناً عدم قانونية نشر هذه الفيديوهات والتقارير بالصوت والصورة، وعدم قانونية نشرهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأعربت »مساواة« من خلال مذكرتها عن استهجانها واستغرابها لقيام النيابة العامة، وهي الخصم الشريف وجهة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية، ومباشرتها، وتمثيل 

المجتمع أمام القضاء، في أطار يلتزم بضمانات المحاكمة العادلة، ومبادئ العدالة الجنائية، ويتسم بالبحث المهني المجرد عن الحقيقة، دون أن تتحول النيابة العامة الى سلطة 

حكم وتقرير بالإدانة، ما يسلب القضاء اختصاصه، ويحول النيابة من سلطة تحقيق وأحالة الدعوى للمحكمة المختصة، الى سلطة تحقيق وأحالة بقصد الادانة، وليس بقصد 

البحث عن الحقيقة، وتطبيق السليم للقانون، بما يشكله ذلك من غصب لصلاحيه القضاء، وتجاوزا لاختصاصات وصلاحية النيابة العامة، وإنحرافا وخروجاً عن دور النيابة 

العامة الحقيقي كخصم شريف في الدعوى، ملزماً بالبحث عن المرتكب الحقيقي للجرم، ولا يتردد بالطلب من المحكمة المختصه إعلان براءة المتهم الذي أحالته النيابة العامة الى 

المحكمة ما لم تتوفر بحقه أدلة كافية بذاتها لإدانته.

وجاء في المذكرة »أننا وبصفتنا هيئة رقابة أهلية مستقلة مهنية نرى بأن ما قامت به النيابة العامة ينطوي على مخالفات جسيمة لحكم القانون، ومبادئ حقوق الانسان، 

ويمثل خروجاً عن المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي، وضمانات المحاكمة العادلة الواردة في الاتفاقيات الدولية، وأحكام قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول، 

والملزمة للنيابة العامة، والتي عليها حماية حقوق الانسان بما فيها حقه في الدفاع، وتمتعه بضمانات المحاكمة العادلة، والحقوق الاساسية للمتهم، وألزمتها تلك التشريعات 

بالبعد عن إتخاذ أي إجراء من شأنه الحكم المسبق على المتهم، وألزمتها بإبقاء إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها التحقيقات طي الكتمان، باعتبارها من الاسرار التي 

لا يجوز إفشائها، بل ويعتبر افشائها جريمه يعاقب عليها القانون، وموجبه لتعويض المتضرر، ما يجعل من ما قامت به النيابة العامة خروجاً وإنحرافاً عن طرق التصرف في 

اً مباشراً بقاعدة المتهم »برئ حتى تثبت أدانته« في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، والنيابة العامة بنشرها لتقارير الدلالة تعاملت مع  الدعوى، ومسَن

المتهم وكأنه مدان سلفا، وقبل أن تقول المحكمة المختصة كلمتها الفصل بشأن التهم المسندة إليه، ما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات، ويغتصب، ويصادر، ويعتدي على سلطات 

المحكمة واختصاصها، كما يمس بكرامة وإنسانية وسمعة المتهم وذويه«.

وطالبت »مساواة« في مذكرتها النيابة العامة بالتوقف الفوري عن القيام بمثل هذه الافعال، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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النيابة العامة في غزة استجابت لطلب »مساواة« وتوقفت عن نشر »تقارير الدلالة« بالصوت، كما قامت بإخفاء وجوه المتهمين في »تقارير الدلالة« التي نشرتها لاحقا.

»مساواة« تنظر بإيجابية لاستجابة النيابة العامة، إلا أنها لا تزال تطالبها بالتوقف التام عن النشر الاعلامي لتقارير الدلالة، بالنظر لعدم قانونية نشرها، لإنطوائه على ذات 

المخالفات التي ينطوي عليها نشر تلك التقارير بالصوت والصورة.
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موؤ�ض�ضات �لمجتمع �لمدني ومن �ضمنها »م�ضاو�ة« تنجح في حمل �ل�ضلطات في غزة على 

�لتوقف عن تنفيذ �إعد�م ع�ضرة مو�طنين كانت �أعلنت عزمها �إعد�مهم

أثارت التصريحات الإعلامية الصادرة عن د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، والسيد اسماعيل هنية رئيس مجلس وزراء سابق، والتي تضمنت نية 

السلطات في غزة تنفيذ جملة من قرارات الإعدام بحق 13 مواطنا، والتي تم تأكيدها من قبل الناطق الاعلامي بإسم الشرطة في غزة السيد أيمن البطنيجي عبر اتصال 

هاتفي أجرته معه »مساواة« بهذا الخصوص، كما تم تأكيدها من خلال تصريحات صحفية صادرة عن النائب العام في غزة د. اسماعيل جبر، والتي أعقبها إعدام 3 

مواطنيين من بين المواطنين المعلن عن نية السلطات في غزة إعدامهم، أثارت تلك التصريحات، وواقعة الشروع في تنفيذها ردود فعل قانونية عبر العديد من القانونين 

ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها »مساواة« عن معارضتهم لها، مطالبين بوقفها. 

وفي هذا السياق وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2016/5/31 مذكرة خطية الى السيد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة د. أحمد 

بحر، وبعثت بنسخة عنها الى النائب العام في غزة د. اسماعيل جبر، وأخرى الى رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء في غزة، بينت المخالفات الدستورية والقانونية والسياسية 

المترتبة على تنفيذ قرارات الإعدام، إضافة الى تعارض تلك القرارات مع الاحكام والمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي، وأحكام قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول.

وأشارت »مساواة« في مذكرتها إلى أن عقوبة الإعدام قد ألُغيت من التشريعات الفلسطينية، ولم يصدر أي تشريع فلسطيني أصولي يجيز إيقاعها بعد إلغائها، كما أن دولة فلسطين 

العدالة  العادلة وفق مبادئ  الحياة، وفي ضمانات المحاكمة  الدولية، والتي تضمن الحقوق الاساسية للمواطن، وفي مقدمتها حقه في  العديد من الإتفاقيات  إلى  وقعت وانضمت 

الجنائية، وبالتالي فإن فرض عقوبة الإعدام، أو النقاش فيها أو تنفيذها، يجب أن لا ينطلق من اعتبارات أيدلوجية أو دينيه، بل يجب ان تقره وتسنده تشريعات وقوانين صادرة 

بصورة شرعية وأصولية.

وأكدت المذكرة على أن تنفيذ عقوبة الإعدام من شأنه أن يؤثر سلباً على مواقف دول العالم والرأي العام العالمي، ما يؤدي حتماً الى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بدلاً 

من تقليل فرصة الإفلات منها. 

وأكدت »مساواة« في مذكرتها على معارضتها لفرض أو تنفيذ عقوبة الإعدام، لأن الغاية من العقوبة هي الإصلاح المجتمعي، وليس الإنتقام الشخصي.

وطالبت »مساواة« في مذكرتها السلطات في غزة بإلغاء القرارات والإجراءات المعلن عنها، ووقف تنفيذ عقوبة الاعدام.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة » تنشرها: 
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معارضة مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها »مساواة« أسهمت في حمل السلطات في غزة على التوقف عن تنفيذ إعدام 10 من المواطنين المعلنة عزمها إعدامهم.
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�لنيابة �لعامة تخطئ و�لمحكمة تجاريها

استجابت محكمة بداية لطلب وكيل متهم سبق للمحكمة ذاتها »عقدت بهيئة قضائية أخرى«، وقررت إجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة، وقررت إلغاء القرار 

المذكور، وإدخال المتهم في إجراءات المحاكمة، والغاء الإجراءات التي تمت في غيبته. 

واستند محامي الدفاع في طلبه الى أن ممثل النيابة العامة أخطأ في طلب إجراء محاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة لعدم حضوره، كون سبب غيابه عن المحكمة 

عائداً الى اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، وفقا لما هو ثابت في محضر ذات الجلسة الصادر فيها القرار المطلوب الرجوع عنه.

وأضاف المحامي، أنه يستغرب من طلب ممثل النيابة العامة إصدار قرار من المحكمة بإجراء محاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة رغم علمه اليقيني باعتقاله 

من قبل قوات الاحتلال، وثبوت ذلك الاعتقال بشهادة رسمية صادرة عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين أبرزت في ملف الدعوى.

وأضاف محامي الدفاع بأن ممثل النيابة العامة اخطأ، وللأسف هيئه المحكمة التي قررت إجراء محاكمة موكله كمتهم فار من وجه العدالة جارتها في الخطأ.

وبالنظر الى أهمية قرار المحكمة القاضي بالرجوع عن قرار إجراء محاكمه المتهم كمتهم فار من وجه العدالة، وإدخاله في إجراءات المحاكمة، والغاء الإجراءات التي تمت 

في غيابة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العداله« تنشره، بالإضافة الى القرار القاضي بإجراء محاكمه المتهم كمتهم فار من وجه العدالة:
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وعلمت »مساواة« من مصادر قانونية وقضائية بأن قرارات إجراء محاكمة متهمين لم يحضروا جلسات المحاكمة بسبب اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال صدرت 

من عدة هيئات قضائية، استندت الى متطلبات سرعه النظر والفصل في الدعاوى، خاصة وأن إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة تلغى بمجرد تسليم نفسه، 

أو إلقاء القبض عليه، وبالتالي فإن مثل هذا الإجراء من وجهة نظر تلك الهيئات القضائية، يأتي تبلية لضرورة سرعة الفصل في الدعاوى!

ومع الإحترام لهذا الرأي، فإننا نرى بأنه لا يستند لأساس قانوني سليم، ولا سيما بأن إصدار قرار إجراء محاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة، رغم ثبوت أن غيابه عائداً 

إلى سبب خارج عن إرادته، يمس بضمانات المحاكمة العادلة، ويخالف الواقع والقانون، ويلحق ضرراً بالغاً بالمتهم يتمثل فيما يتثمل فيه من حرمانه من إخلاء سبيله بالكفالة، 

لأن قانون الإجراءات الجزائية يقضي بعدم جواز إخلاء سبيل المتهم المقرر إجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة، الى جانب تعريض حقوق المتهم في التنقل، وحقوقه المالية، 

للخطر المتمثل بصلاحية النائب العام في إصدار أمر منعه من السفر من جهه، وإصدار أمر بالتحفظ على امواله من جهة اخرى، ناهيك عن مخالفته لحكم القانون الذي يتيح 

لمحامي المتهم أو أياً من أقربائه اثبات أن غيابه عن جلسة المحكمة كان لسبب مشروع ما يحول دون اصدار قرار بإجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة.

تلقت  إخلاء سبيله،  الحق من  العدالة لأضرار محققة، ومنها حرمانه من  فار من وجه  إجراء محاكمته كمتهم  المقرر  المتهم  تعرض  وتأكيداً على صحة  السياق،  وفي هذا 

»مساواة« نسخة عن طلب إخلاء سبيل بالكفالة تقدم به المحامي محمود الديسي من جنين، طالباً إخلاء سبيل موكله الذي تقرر إجراء محاكته كمتهم فار من وجه العدالة، 

على الرغم من ثبوت اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الامر الذي حال دون حضوره جلسة المحاكمة التي تقرر خلالها اجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة.

الطلب المذكور دونت النيابة العامة عليه معارضتها لإخلاء سبيل المتهم، سندا الى عدم جواز إخلاء سبيل من تقرر إجراء محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة، 

الزاوية  من  الطلب  وبالنظر لأهمية  السبيل،  إخلاء  طلب  برفض  إليه قضت  المشار  النيابة  وورود موقف  الطلب،  تقديم  من  أيام   3 وبعد  المحكمة  أن  للنظر  واللافت 

القانونية، وكذلك ملاحظات النيابة العامة عليه، وقرار المحكمة فيه، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وبذات التبرير دونت النيابة العامة رأيها على طلب إخلاء سبيل متهماً آخر تقرر إجراء محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة، على الرغم من ثبوت اعتقاله من 

قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي حال دون حضوره جلسة المحاكمة التي تقرر من خلالها محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة، حيث دونت النيابة رأيها في الطلب 

المذكور »نترك الامر لتقدير المحكمة لإتخاذ ما تراه مناسبا ومن شأنه المحافظة على حسن السير في إجراءات التقاضي«، وفي ذات اليوم قررت المحكمة رفض طلب إخلاء 

سبيل المتهم بالكفالة.

وبالنظر الى أهمية الطلب، ومشروحات النيابة، وقرار المحكمة، واتساقها مع الاضرار التي تنشأ عن القرار القاضي بإجراء محاكمة المتهم غيابياً كمتهم فار من وجه 

العدالة، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وتأكيداً لصلاحيات النيابة العامة بشأن فرض قيود على المتهم المقرر إجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة على النحو الذي تقرره النيابة، تلقت »مساواة« نسخة 

عن طلب إخلاء سبيل بالكفالة قدم الى محكمة بداية جنين من قبل والدة أحد المتهمين الذين تقرر اجراء محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة، على الرغم من 

ثبوت اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، الامر الذي حال دون حضوره جلسة المحاكمة المقرر خلالها إجراء محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة، والذي دونت 

النيابة العامة رأيها عليه »النيابة تترك الامر للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً لضمان حضور المتهم جلسات المحاكمة«، وفي اليوم التالي قررت المحكمة إخلاء سبيله، 

وإعتماد كفالته السابقة.

وبالنظر لاهمية الطلب، ومشروحات النيابة العامة، وقرار المحكمة، فإن »عبن على العدالة« تنشرها: 
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واللافت للانتباه اجتهاد المحكمة، إذ قررت رفض طلب متهمين في حين استجابت لطلب متهم ثالث وقضت بإخلاء سبيله، على الرغم من أن المتهمين الثلاثة متهمين في 

ذات الدعوى.
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حق زوجة �لدبلوما�ضي �لموظفة بمر�فقته

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، بتاريخ 2016/8/10 مذكرة خطية الى معالي وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، سندا لشكوى تقدم بها إلى 

»مساواة« السيد المستشار بسام القواسمي الدبلوماسي في سفارة دولة فلسطين في تونس، والتي تفيد بأنه لم تتم الاستجابة لطلباته المتكررة المقدمة الى معالي وزير الخارجية 

لندب زوجته من وزارة التربية والتعليم لمرافقته خلال فترة عمله والاستمرار بصرف راتبها.

البعثات  احدى  في  للعمل  المبتعث  الدبلوماسي  زوجة  يعتبر   ،2011/8/10 بتاريخ  قرارا  الرئيس  السيد  اصدار  الى  »مساواة«،  الى  شكواه  في  أشار  المشتكي  أن  المذكرة  في  وجاء   

لمرافقة زوجها  فيها  العاملة  الحكومية  المؤسسة  بندبها من  وذلك  كالمعتاد،  راتبها  والاستمرار في صرف  إبتعاثه،  راس عملها طيلة فترة  لزوجها على  والمرافقة  الدبلوماسية، 

الدبلوماسي طوال فتره عمله »ابتعاثه« في البعثات الفلسطينية الدبلوماسية.

ابتعاث  الرئيس، والذي نفذ ما قبل حزيران للعام 2014 في جميع حالات  الدبلوماسي، وقرار السيد  وأشارت الشكوى الى أن الابتعاث حقا للدبلوماسي منظماً في قانون السلك 

الدبلوماسين المشابهه لحاله المشتكي.

 وتضمنت المذكرة قول المشتكي فيها: »لكي لا يكون ابتعاث الدبلوماسي عقوبة له ولأسرته، وحتى لا تدفع زوجته التي ترافقه في تونس منذ تاريخ 2014/8/17 من خلال إجازة 

بدون راتب، ثمن ابتعاثه، وتعاقب كونها زوجة دبلوماسي، وحفاظاً على حقوقها الوظيفية بعد سنوات خدمتها الطويلة منذ العام 1991 في وزارة التربية والتعليم، وحتى لا تفقد 

وظيفتها، فإنه وتماشياً مع ما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي، وقرار السيد الرئيس بشأن زوجات العاملين في البعثات الدبلوماسية الفلسطينية المشار إليه، يأمل من معالي 

وزير الخارجية الاستجابة إلى طلبه واعتبار زوجته على رأس وظيفتها، وصرف رواتبها كمنتدبة من وزارة التربية والتعليم لمرافقته، حسب الاصول«.

وجاء في المذكرة أننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، بصفتنا هيئة رقابة أهلية مهنية مستقلة نأمل من معاليكم الوقوف على مذكرتنا هذه بإمعان، 

واتخاذ المقتضى القانوني بخصوصها، ومعالجة طلب الدبلوماسي الوارد فيها وفقاً للاصول، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لندب زوجته كمرافقه 

له مع صرف رواتبها، إعمالا بمبدأ سيادة القانون، ومبدأ المساواة امام القانون والقضاء من جهة، وتنفيذاً لقرار السيد الرئيس المشار إليه فيها من جهة اخرى. 

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:



عين على العدالة

56

نفذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء«مساواة«، وشبكة المدافعيين 

الوعي  رفع  الهادفة  العمل  ورش  من  سلسله  الفلسطينية،  الانسان  حقوق  عن 

المجتمعي، وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم الدستورية والقانونية، والسبل 

المتاحة لهم لحماية تلك الحقوق، إضافة الى التعريف بشبكة المدافعين عن حقوق 

الانسان الفلسطينية، ودورها.

بتاريخ  عقدت  العاملة«  المرأة  »حقوق  بعنوان:  بورشة  الورش  استهلت 

2016/1/14 في قرية دير جرير قضاء رام الله، بالتعاون مع مجلس قروي دير 

امرأة،   32 ضمنهم  من  القرية  في  والعاملات  العاملين  من   35 استهدفت  جرير، 

وتناولت التعريف بقانون العمل، وعقد العمل بأنواعه وأطرافه والفئات المستثنية 

من تطبيقه، وحقوق المرأة العاملة، السلامة والصحة المهنية، وحالات إنهاء عقد 

الحد  ونظام  العمل،  وأصابات  التعسفي  الفصل  على  المترتب  والتعويض  العمل، 

المطالبة  وكيفية  العاملة،  المرأة  بحقوق  تعنى  التي  والمؤسسات  للأجور،  الادنى 

مجلس  وقرار  الفلسطيني،  العمل  لقانون  سنداً  العمالية  بالحقوق  القضائية 

عبد  ومحمود  مخو  حامد  المحاميان  قدمها  للأجور،  الادنى  الحد  بشأن  الوزراء 

الرحيم عضوي شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

الله،  رام  قضاء  السودان  دير  في   2016/2/6 بتاريخ  عقدت  عمل  ورشة  تلتها 

بالتعاون مع جمعية دير السودان النسوية الخيرية بعنوان »حقوق المرأه في عقد 

قدمتها  جامعيات،  طالبات  بينهم  من  القرية  نساء  من   29 استهدفت  الزواج«، 

المحاميتان يسرى حسونة وأيمان دراغمة عضوتان شبكة المدافعين عن حقوق 

الإنسان الفلسطينية.

قضاء  دجن  بيت  فروش  قروي  مجلس  مع  وبالتعاون   2016/2/20 وبتاريخ 

القوانين  في  النقابية  والحريات  »الحقوق  بعنوان  ثالثه  ورشة  عقدت  نابلس 

العمال والمزارعين منهن 10  إستهدفت 12 مشارك ومشاركة من  الفلسطينية« 

رجال وامرأتان، وحضرها رئيس المجلس القروي السيد عازم الحج محمد،  قدمها 

المحاميان رشا زغبي والنقابي فؤاد الشيخ، وهما عضوان في شبكة المدافعين عن 

حقوق الانسان الفلسطينية.

الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة  »مساواة«  نظمت   2016/2/23 وبتاريخ 

بعنوان  ورشة  نابلس،  قضاء  دوما  قروي  مجلس  مع  بالتعاون  الفلسطينية 

دوما،  قرية  سكان  من  امرأة   20 إستهدفت  الانسان«،  وحقوق  الاسري  »العنف 

شبكة  في  عضوان  وهما  عصيدة،  أبو  ولميس  زيادة  طلعت  المحاميان  قدمها 

المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية. 

الانسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة  »مساواة«  نظمت   2016/2/28 وبتاريخ 

»ظاهرة  بعنوان:  ورشة  الشرقية،  السواحرة  نادي  مع  بالتعاون  الفلسطينية 

الشرقية،  السواحرة  نادي  مقر  في  عقدت  والواقع«  القانون  بين  الاطفال  عمالة 

واستهدفت 12 من الامهات في البلدة، قدمتها الأخصائية الاجتماعية مها زعاترة 

الانسان  المدافعين عن حقوق  والمحامية نسرين قنديل وهما عضوتان في شبكة 

الفلسطينية.

 تزامن معها انعقاد ورشة اخرى في ذات اليوم في مدرسة ذكور الامعري الاساسية 

من  أكثر  استهدفت  الدولي«،  القانون  في  الطفل  »حقوق  عنوان:  تحت  الله،  برام 

منصور  أنغام  المحاميات  قدمتها  والتاسع،  الثامن  الصفين  طلبة  من  طالبا   25

ونور الشافعي ولينا الحج، وهن عضوات في شبكة المدافعين عن حقوق الانسان 

الفلسطينية.

المواثيق  في  السن  كبار  »حقوق  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/2/29 وبتاريخ 

الحرية  منتدى  جمعية  مقر  في  الفلسطينية«  والقوانين  الدولية  والإتفاقيات 

مشاركا   33 إستهدفت  غزة،  شمال  لاهيا  بيت  مدينة  في  الشيماء  بمنطقة 

المتدربة هالة  المحامية  النساء، قدمها  الرجال و12 من  ومشاركة منهم 21 من 

حسنين والمحامي مصطفى أبو زر وهما عضوان في شبكة المدافعين عن حقوق 

الانسان الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/3/1 عقدت ورشة عمل بعنوان: »ضمانات المحاكمة العادلة في 

التشريعات الفلسطينية« في مقر جمعية خدمات الطفولة والاسرة الفلسطينية 

بمنطقة الدرج شرق غزة إستهدفت 26 مشاركة من النساء قدمها المحامي سائد 

المدافعين عن حقوق  والمحامية شرين عوض، وهما عضوان في شبكة  الخطيب 

الانسان الفلسطينية.

النفقة« في  المرأة في صندوق  بعنوان: »حقوق  اليوم عقدت ورشة عمل  ذات  وفي 

قدمتها  القرية  نساء  إستهدفت 20 من  برقين قضاء جنين  قرية  قصر جرار في 

المحاميات فادية زكارنة، ميسم سمودي ورمز أبو سلامة وهن عضوات في شبكة 

المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/3/3 عقدت ورشة بعنوان: »حقوق الطفل بين الواقع والقانون« 

في مقر روضة التوفيق في حي الشجاعية شرق غزة إستهدفت 24 امرأة، قدمها 

المحامي تامر الخطيب والمحامية براءة حماد، وهما عضوان في شبكة المدافعين 

عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/3/9 عقدت ورشة بعنوان: »تمكين المراة من الوصول الى العدالة« 

في مقر جمعية الوليد الخيرية في منطقة خزاعة شرق غزة، استهدفت 28 امرأة، 

شبكة  في  عضوان  وهما  الشيخ  سعاد  والمحامية  دلول  ناصر  المحامي  قدمها 

المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

النفقة« في قاعه  المرأة في صندوق  اليوم عقدت ورشة: »بعنوان حقوق  وفي ذات 

بلدية قباطية إستهدفت 18 شخصا من بينهم 11 امرأة، قدمتها المحاميات ميسم 

سمودي وفادية زكارنة ونادين أبو فرحة، وهن عضوات في شبكة المدافعين عن 

حقوق الإنسان الفلسطينية.

خالية  نظيفة  بيئة  في  »الحق  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/3/16 وبتاريخ 

 30 إستهدفت  في جباليا  الرحيمة  القلوب  أصدقاء  في مقر جمعية  التدخين«  من 

مشاركاً، وقدمها المحاميان حسين أبو سعدة ومصطفى أبو زر وهما عضوان في 

شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/3/24 عقدت ورشة بعنوان: »الحقوق السياسية وفق القوانين 

الفلسطينية« في مقر جمعية الغد المشرق في بلدة خزاعة في قطاع غزة، أستهدفت 

28 مشاركا منهم 21 امراة، قدمها المحامي أحمد عمار والإعلامية خديجة مطر، 

وهما عضوان في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

النفقة«  المرأة في صندوق  وبتاريخ 2016/3/26 عقدت ورشة بعنوان: »حقوق 

الاء  المحاميتان  قدمتها  نساء،   10 إستهدفت  جنين،  قضاء  جلقموس  قرية  في 

الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  شبكة  في  عضوتان  وهما  زكارنة،  وفادية  زيود 

الفلسطينية.

وفي ذات اليوم عقدت ورشة بعنوان: »حقوق المرأة في عقد الزواج« في قرية الطيرة 
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قدمتها  أمراة،   12 إستهدفت  القروي،  مجلسها  مع  بالتعاون  الله  رام  قضاء 

عن  المدافعين  شبكة  في  عضوتان  وهما  الشيخ،  وأريج  محمد  تقوى  المحاميتان 

حقوق الإنسان الفلسطينية.

في  النقابية  والحريات  »الحقوق  بعنوان:  ثالثة  ورشة  عقدت  ذاته  اليوم  وفي 

البريد  في  العاملين  نقابة  بالتعاون مع  مدينة طولكرم  الفلسطينية« في  القوانين 

الفلسطيني، إستهدفت 24 عضواً من أعضاء النقابة بينهم 20 رجل و4 نساء، 

قدمها النقابي جاسر معالي والمحامية رنا عبيد، وهما عضوان في شبكة المدافعين 

عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

القانون  في  الإنسان  »حقوق  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/3/28 وبتاريخ 

الاساسي بين الواقع والقانون« في مقر المجلس المجتمعي لقرية أم النصر الواقعة 

عبد  المحامي  قدمها  مشاركا   18 استهدفت  غزة،  قطاع  في  حانون  بيت  بلدة  في 

الكريم عبد العال والمحامية ايمان فياض، وهما عضوان في شبكة المدافعين عن 

حقوق الإنسان الفلسطينية.

النفقة«  صندوق  في  المرأة  »حقوق  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/4/7 وبتاريخ 

في قرية جبارة قضاء طولكرم، استهدفت 25 امرأة، قدمتها المحامية ملاك عليا 

عن  المدافعين  شبكة  في  عضوتان  وهما  زبيدي،  إسراء  الإجتماعية  والإخصائية 

حقوق الإنسان الفلسطينية.

للاحداث«  القانونية  »الحماية  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/4/10 وبتاريخ 

هديل  المحاميتان  قدمتها  امرأة،   25 إستهدفت  غزة  قطاع  شمال  لاهية  بيت  في 

حمودة وإسراء أبو سعدة وهما عضوتان في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان 

الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/4/11 عقدت ورشة بعنوان: »حق المرأة في المشاركة السياسية« 

في مقر جمعية نادي سيدات قراوة بني زيد قضاء رام الله، إستهدفت 29 مشارك 

منهم 22 امرأة، قدمتها المحامية حنين حماد والمحامية المتدربة حنين أبو شبيكة 

وهما عضوتان في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

الواقع  بين  الإنسانية  »الكرامة  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/4/21 وبتاريخ 

 16 منهم  مشارك   19 إستهدفت  غزة  قطاع  جنوب  رفح  مدينة  في  والقانون« 

امرأة، وقدمتها الإعلاميتان امل بريكة وإسراء ابو سعدة وهما عضوتان في شبكة 

المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

النفقة«  المرأة في صندوق  وبتاريخ 2016/4/28 عقدت ورشة بعنوان: »حقوق 

في قرية عرانة قضاء جنين  بالتعاون مع مجلسها القروي إستهدفت 16 مشارك 

ومشاركة من بينهم 9 رجال و7 نساء، قدمتها المحاميات ملاك شقيقات وفادية 

عن  المدافعين  شبكة  في  عضوات  وهن  سمودي  وميسم  عساف  ومجد  زكارنة 

حقوق الإنسان الفلسطينية.

من  خالية  نظيفة  بيئة  في  »الحق  بعنوان:  ورشة  عقدت   2016/5/2 وبتاريخ  

الثانوية قضاء طوباس،  العسكري« في مدرسة ذكور تياسير  مخلفات الاحتلال 

قدمتها  طالبا،   25 إستهدفت  طوباس  وشرطة  المدرسة  إدارة  مع  بالتعاون 

الاعلاميتان رنين صوافطة ورزان جعايصة والاعلامي زيد أبو عرة، وهم أعضاء في 

شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية. 

وبتاريخ 2016/5/8، عقدت ورشة بعنوان: »الزواج والحقوق المترتبة عليه« في 

امرأة، قدمتها  مقر جمعية رائدات المستقبل في مدينة خانيونس، إستهدفت 20 

المحاميتان ميساء شاهين وسماح عابدين، وهما عضوتان في شبكة المدافعين عن 

حقوق الإنسان الفلسطينية.

أحكام  تنفيذ  مشروعيه  »مدى  بعنوان:  ورشة  عقدت   ،2016/6/20 وبتاريخ 

الأعدام وعلانية التحقيق الإبتدائي« في مقر جمعية منتدى الحرية في بيت لاهية 

شمال غزة، استهدفت 12 مشارك منهم 11 رجل وامرأة واحدة، قدمها المحاميان 

نهال الفيري وأحمد حمد، وهما عضوان في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان 

الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/7/14، عقدت ورشة بعنوان: »العنف ضد المرأة« في مقر جمعية 

الوليد الخيرية في خانيونس إستهدفت 21 امرأة، قدمتها المحامية مرفت سهمود، 

وهي عضو في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

فلسطين«  في  التسول  »ظاهرة  بعنوان:  ورشة  عقدت   ،2016/7/19 وبتاريخ 

رجال،  و4  امرأة   18 بمشاركة  خانيونس  في  النموذجية  خزاعة  روضة  مقر  في 

قدمتها المحامية سعاد الشيخ وهي عضو في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان 

الفلسطينية.

وبتاريخ 2016/7/27، عقدت ورشة بعنوان: »ظاهرة البطالة والحق في العمل« 

في مقر نادي الزيتون الرياضي الواقع في ضاحية الزيتون شرق غزة إستهدفت 10 

نساء و7 رجال، قدمها المحامي مصطفى الروس وهو عضو في شبكة المدافعين 

عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

نظمتا  الفلسطينية،  الانسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة  »مساواة«  وكانت 

خانيونس  مدينتي  في  نفذتا  مدربين«  وتأهيل  »تدريب  بعنوان  تدريبيتن  دورتين 

وجنين، بمشاركة 44 امرأة و30 رجل من المحامين والإعلامين والنقابين والعاملين 

في مؤسسات المجتمع المدني.

 عقدت الدورة التدربيبه الاولى في خانيونس على مدار 3 أيام من 13-11 /2016/2، 

والاعلاميتان  جرادة  الفتاح  وعبد  اللوح  ومحمد  البرقوني  أنس  المحامون  قدمها 

إسراء شحادة وأنسام القطاع وهم أعضاء في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان 

الفلسطينية، والمدرب بسام الخالدي.

قدمها   2016/2/16-14 من  مماثلة  ولمدة  جنين  في  الثانية  الدورة  وعقدت 

وآمنة  حبلة  أبو  رهام  والإعلاميتان  زكارنة  وسلطان  سوداح  وسام  المحاميان 

حقوق  عن  المدافعين  شبكة  في  أعضاء  وهم  كنعان،  علاء  والاعلامي  البستنجي 

الإنسان الفلسطينية.

المدافعين  شبكة  نظمت  أعضائها،  من  متدرباً  محامياً   29 طلب  على  وبناء 

عن حقوق الإنسان الفلسطينية و«مساواة«، لقاءات قانونية متخصصة في 

الميراث، كمتطلب من متطلبات اجتياز حصول المحامين المتدربين على إجازة 

الواقعة  بالفترة  تقديمها  تم  5 محاضرات  اشتملت على  الشرعية،  المحاماة 

بين 2016/5/23 وحتى 2016/6/5 في مقر »مساواة« في غزة، حاضر فيها 

أجل  من  محامون  مجموعة  عضو  جمعة  طارق  الأستاذ  الشرعي  المحامي 

الانسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة  »مساواة«،  القانون-أصدقاء  سيادة 

الفلسطينية

»مساواة«  نفذتها  التي  التوعوية  العمل  ورش  من  المستفيدين  عدد  بأن  ويذكر 

وحتى  العام  هذا  بداية  منذ  الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  وشبكة 

نهاية شهر تموز الماضي بلغ 604 مشارك من بينهم 402 من النساء.
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النقل  ووزارة  الأراضي  وسلطة  البنوك  من  المسطرة  الكتب  تعود  عندما 

والمواصلات، ناطقة بأنه لا يوجد أية أموال منقولة وغير منقولة للمنفذ ضده، 

وتعود كذلك مشروحات الشرطة لتؤكد بأن المنفذ ضده خارج البلاد، أو أمضى 

فإن  التنفيذ،  وقانون  التنفيذ،  قاضي  سعادة  قرار  وفق  المقررة  الحبس  مدة 

المنفذ »المحكوم له« الذي يتوجه إلى القضاء طالباً الحكم له بحقه في النفقة، 

بحكم صادراً من المحكمة الشرعية المختصة، سواء تعلق الحكم بنفقة زوجة، 

المنفذ  فإن  سكن،  نفقة  او  قريب،  نفقه  أو  تعليم،  نفقة  أو  اولاد،  نفقة  أو 

الحكم سابقة  أعلانات  من  أي  تنفيذ  بإستحالة  يتمثل  أليم،  بواقع  سيصدم 

وتعميق  المستضعفة،  للفئات  تهميش  من  مزيد  إلى  يؤدي  الذي  الأمر  الذكر، 

العالمية،  الانسان  حقوق  منظومة  أقرتها  التي  الحقوق  أبسط  إلى  عوزها 

وقانون  الفلسطيني،  الاساسي  والقانون  الدولية،  والاتفاقيات  والمعاهدات 

الاحوال الشخصية، ومنها الحق بالنفقة، كون النفقة شرعا كفاية من يمونه 

بالمعروف قوتاً وكسوة ومسكنا وتوابعها. 

دولة فلسطين من الدول المهتمة في تسليط الضوء على واقع هذه الفئات المهمشه 

والعيش  الحياة  طرق  لتخطيها  لها، ومساعدتها  العون  يد  لمد  والداعية  المعوزة، 

الكريم المعبد بالاشواك.

المجلس  قام  له،  الناظم  القانوني  للسند  وتوفيراً  الاهتمام،  هذا  عن  وكتعبير 

التشريعي الفلسطيني بإقرار قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005، وأصدر 

مجلس الوزارء الفلسطيني اللائحة التنفيذية للقانون المذكور رقم 2 لسنة 2007، 

ومن ثم أصدر الرئيس القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 بذات الشأن.

اعلان حكم  تنفيذ  النفقة، على ضمان  قانون صندوق  الرابعة من  المادة  وتنص 

النفقة الذي يتعذر تنفيذه، بسبب غياب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو 

عدم وجود مال له ينفذ منه الحكم.

على  أوجب  الذي  النفقة،  صندوق  إنشاء  تم   النص  لهذا  وتنفيذاً  الغرض،  ولهذا 

خدماته،  من  للاستفادة  النفقة  صندوق  إلى  يتوجه  عندما  له«  »المحكوم  المنفذ 

إرفاق مجموعة من المستندات الخطية مع طلبه، حتى يصار الى الموافقة عليه، 

واعتباره من الاشخاص المشمولين بخدمات صندوق النفقة وفقاً لما نصت عليه 

المادة السابعة من ذات القانون وهي:

التي  الشرعية  المحكمة  من  النفقة  حكم  إعلان  عن  مصدقة  صورة   .1

اصدرته، مؤشر عليه باكتساب الحكم للدرجة القطعية.

مشروحات من المحكمة الشرعية مصدرة الحكم تفيد بأن اعلان حكم   .2

النفقة ما زال ساري المفعول، ولم يتم قطعه بأي اعلان حكم اخر.

البنوك،  الى  كتب  ارسال  تم  بأنه  تفيد  التنفيذ  مأمور  من  مشروحات   .3

وسلطة الإراضي، ووزارة النقل والمواصلات، وعادت جميعها تفيد بأنه 

لا يوجد إي اموال منقولة وغير منقولة للمنفذ ضده« المحكوم عليه«، 

وكذلك تفيد بأنه تم إصدار أمر حبس بحق المنفذ ضده »المحوكم عليه« 

�ضندوق �لنفقة �لفل�ضطيني .... �لنور �لذي يبزغ من ظلام �لنفق

بقلم المحامية: ميسم عمر سمودي/ جنين

عضو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية

ضدة«  المنفذ  وامضى  تنفيذه  تم  أو  البلاد  خارج  كونه  تنفيذه  وتعذر 

تعذر  أثبات  لغايات  وذلك  الحبس،  امر  في  المقررة  المدة  عليه«  المحكوم 

تنفيذ حكم النفقة رغم استنفاذ كافة الطرق القانونية ذات الصلة.

صور هويات الزوج والزوجة والاولاد و/أو صور عن شهادات ميلاد   .4

الاولاد، وصورة عن عقد الزواج في حال كون المراد تنفيذه هو نفقة 

زوجة.

مقاعد  على  أنهم  لإثبات  الابناء  فيها  يتعلم  التي  المدارس  من  شهادات   .5

الدراسة في حالة كون المراد تنفيذه هو نفقة صغار، وشهادة عزوبية 

للاناث بعد سن السادسة عشر لاثبات أن الابنة عزباء، ونفقتها تجب 

على والدها، على اعتبار أن نفقة الابنة تنتقل مباشرة بعد عقد قرانها 

على من عقد قرانها عليه.

احلال  يريد  بأنه  فيه  يقر  له«  »المحكوم  المنفذ  من  عدلي  وتعهد  إقرار   .6

صندوق النفقة محله بموجب إحالة قانونية واتفاقية، ويتعهد بموجبه 

عليه«،  »المحكوم  ضده  المنفذ  مع  النفقة  صندوق  على  التحايل  بعدم 

تحت طائلة المسائلة المدنية والجزائية، ويقر فيه بحق صندوق النفقة 

في العودة عليه لمطالبته لإعادة أي أموال أخذها أو تسلمها من الصندوق 

عن طريق التحايل، وعلى خلاف حكم القانون.

حقوق  بكامل  بالوفاء  الكفيل  بموجبها  يتعهد  عدلية  كفالة  تقديم   .7

قيام  ثبوت  له« في حالة  »المحكوم  المنفذ  بذمة  المترتبة  النفقة  صندوق 

من  اموال  وأخذ  النفقة،  صندوق  على  بالتحايل  له«  »المحكوم  المنفذ 

بذلك، »كفالة  النفقة  اعلام صندوق  »المحكوم عليه« دون  المنفذ ضده 

الوفاء بالدين على الغير«، ويقر فيها بحق صندوق النفقة بالعودة عليه 

وعلى المنفذ »المحكوم له« بالتضامن والتكافل مجتمعين و/أو منفردين 

على  الصندوق  من  له«  »المحكوم  المنفذ  استلمها  التي  الاموال  لإعادة 

خلاف القانون، ويقر بأنه تقدم بهذه الكفالة العدلية ملتزماً بما جاء 

فيها تحت طائلة المسائلة القانونية.

بعلمه وموافقته على حق صندوق  الإقرار  له«  »المحكوم  المنفذ  على   .8

الصندوق،  من  استلمها  التي  المبالغ  بقيمة  عليه  بالرجوع  النفقة 

إخلاله  حال  المحاماة،  واتعاب  الإدعاء  ومصاريف  مالية،  وغرامة 

قانون  من   14 المادة  لنص  وفقاً  وذلك  عنها،  خروجه  أو  بإلتزاماته 

صندوق النفقة.

وسنداً لما بينته أعلاه،  فإن على مراجعي صندوق النفقة، وطالبي الاستفادة من 

رغبوا  ما  إذا  اعلاه،  تفصيلاً  إليها  المشار  والإلتزامات  المتطلبات  إدراك  خدماته، 

بالتوجه الى صندوق النفقة للحصول على حقهم بالنفقة، بوصفه حقاً دستورياً 

وقانونياً ضمنه القانون الاساسي، والتشريعات الوطنية ذات صلة، والاتفاقيات 

والمواثيق الدولية، ومن ضمنها تلك المنضمة إليها دولة فلسطين.



عين على العدالة

59

»م�ضاو�ة« تن�ضم �إلى �لمطالبة ب�ضرورة تح�ضين ظروف �لبيئة �لتعليمية

لحياة �لا�ضخا�س ذوي �لاإعاقة

وجه 83 مواطناً، من ضمنهم مدرسين، وتجار، ومزارعين، ومحامين، وعاملين في مؤسسات المجتمع مدني، ودوائر حكومية، وأخصائين اجتماعيين ونفسيين، وعاملين 

في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل، وربات بيوت، مناشدة خطية الى معالي وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير النقل والمواصلات، تطالب بتحسين ظروف البيئة التعليمية 

الاساسي،  القانون  كفلها  التي  الإعاقة  ذوي  لحقوق  وحماية  وإحتراما  الفرص،  وتكافؤ  الإجتماعية،  العدالة  متطلبات  منطلق  من  الإعاقة،  ذوي  الاشخاص  لحياة 

الإنسانية، ولغايات تعزيز الإهتمام  الصحة، والتعليم، والكرامة  القانون، والحق في  أمام  المساواة  لمبدأ  الدولية، وتجسيداً  الصلة، والمواثيق  الوطنية ذات  والتشريعات 

الرسمي والمجتمعي بإحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة بما يمكنهم التمتع بحقوقهم، ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي، وممارسة حياتهم بكرامة واستقلالية، 

إسوة بغيرهم من المواطنيين.

»مساواة« والتي تسلمت نسخة عن المذكرة مرفقة بتواقيع موجهيها »التواقيع محفوظة لديها«، تنضم إلى تلك المناشدة، وتطالب بدورها كافة أصحاب القرار السياسي 

تنظيم، واصحاب  لجان  والبلديات بصفتها  والصحة،  الإجتماعية،  والشؤون  والمواصلات،  والنقل  والتعليم،  والتربية  المالية،  الحكومة، ووزارات  والتنفيذي، وبخاصة 

الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحسين ظروف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها ظروف البيئة التعليمية. 

وبالنظر إلى أهمية المناشدة من الزاوية القانونية والمجتمعية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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 الإعلامية خديجة مطر والمحامي ناصر دلول، عضوا شبكة المدافعين عن حقوق 

تناولت  إعلامية،  تقارير  بثلاثة  العدالة«  على  »عين  خصا  الفلسطينية،  الإنسان 

الإدمان على تعاطي المخدر الاترمدول »الاترمال« ومخاطره الصحية والمجتمعية 

والوطنية، والإضراب عن الطعام كوسيلة بديلة للإنتحار، وبين الحصار والانتحار 

شموع الموت تنير الطريق.  

العدالة«  على  »عين  فإن  التقارير،  تناولتها  التي  الموضوعات  أهمية  الى  وبالنظر 

تنشرها تباعاً بقلم معديها.

ما بين �لاإدمان و�لعلاج ق�ض�س تحاكي �لو�قع

لا زال قطاع غزة يعاني من انتشار ظاهرة تعاطي مخدر الترمادول »الاترمال«، 

أجراس  لتدق  النيران،  لهيب  من  أسرع  بصورة  الاخيرة  الفترة  في  ازدادت  والتي 

الخطر بين سائر فئات المجتمع الغزي، من شبان وشيوخ وأطفال، ودون أن تتم 

مواجهتها، أو معالجتها، أو العمل على الحد من انتشارها، ومقاومتها، أو مجازاة 

القائمين عليها.

الآلام  من  للتخفيف  طبياً  المستخدمة  المسكنات  أحد  هو  »الاترمال«  الاترمادول 

وذلك  مثلاً،  السرطان  كمرض  الأمراض  لبعض  المصاحبة  المتوسطة،  أو  القوية 

لسبب عدم استجابة أجساد المرضى للمسكنات العادية، ويمنع استخدامه دون 

وصفة طبية، وتعاطيه قد يؤدي إلى الإدمان.

الاترمادول وصل إلى مدينة غزة عام 2001، وبات تعاطيه ظاهرة، بلجوء بعض 

مع  الاجتماعي  التواصل  وتعزيز  والتوتر،  القلق،  لإزالة  لاستخدامه  الاشخاص 

الغير، ومعالجة الضعف الجنسي بالنظر إلى ما يسببه تعاطيه من استرخاء.

أجهزة  رقابة  ضعف  أو  غياب  مع  انتشاره،  في  أساسياً  دورا  الانفاق  لعبت  وقد 

هذه  انتشار  امام  الايدي  مكتوفة  وقفت  بأنها  البعض  يرى  التي  الحكومة، 

الظاهرة، وتأصلها في المجتمع الغزي.

ما بعد �لعلاج ق�ضة نجاح

لم يكن يدرك ابن 22 عاما خطورة هذا العقار«الاترمادول«، محمد طالب جامعي 

في المستوى الثاني، أجبرته الظروف الإقتصادية على ترك جامعته، وتوجهه إلى سوق 

 3 لــ  الانفاق  في  »عملت  يقول:  الدراسة،  ونفقات  الجامعة  رسوم  لتسديد  العمل 

سنوات، كدت أن أموت أكثر من مرة، إلا أن إرادة الله فوق كل شيء، تعاطي الاترمال 

أكثر من خمسة  إذ كنا نعمل يوميا  المسليات،  أي نوع من  لنا بتعاطي  كان شبيه 

عشر ساعة، ونحصل على الاترمال وقتما نشاء دونما أي مجهود أو تعب، بعد فترة 

وجيزة شعرت بالإدمان عليه، حاولت قدر المستطاع التوقف عن تعاطيه والإستغناء 

القاتلة،  السموم  هذه  عن  والإبتعاد  العلاج  بضرورة  قناعتي  جدوى،  دون  عنه 

بالإضافة إلى بعدي عن رفاق السوء، شكلت نقطة تحول إذ تابعت علاجي، وبعد 4 

أشهر من توقفي عن تعاطيه أحسست بالتعافي، وعدت الى جامعتي وأكملت دراستي 

وتخرجت بتقدير جيد جدا، وأعمل حاليا مع مؤسسة مجتمع المدني«. 

غزة  مستشفيات  احدى  في  تدريبي  »أثناء  قالت:  الطب،  كلية  في  الطالبة  لميس 

استقبلت شابا في 30 من عمره، مصاباً بذبحة صدرية، تبين بعد فحصه أن سببها 

الجرعة  ساعة،  بنصف  إصابته  قبل  »الترمادول«  من  ملغم   800 لــ  تعاطيه 

تزيد عن 50  لا  الالام شديدة،  لتخفيف  أو  السرطان  التي توصف لمرضى  الطبية 

ملغم، يأخدها المريض 4 مرات يوميا، بحيث تصل نسبة الجرعات الكاملة خلال 

اليوم الواحد إلى 200 ملغم فقط«.

التي كشفت قصتها  الترمادول،  الفتاة ش.ص صاحبة 19 عاماً، احدى ضحايا 

يكشف  أن  قبل  الترمادول،  حبوب  يتعاطين  اللواتي  النساء  حالات  عشرات  عن 

حالاتهن شح المواد المخدرة«.

تعمقنا في المحظور لكشف خفايا وأبعاد ومخاطر تناول النساء لــ »الترمادول«، 

والتي تمثل ظاهرة جديدة وغريبة انتشرت داخل المجتمع الغزي، فالتقينا ش.م 

التي روت لنا قصتها مع تعاطي الترمادول، قائلة: »أصابتني حالة من التشنج 

الحصول  على  قدرتي  عدم  بسبب  نفسية  وأضطرابات  الظهر،  في  وألم  والغثيان 

على ترمادول بعد شحه في السوق وارتفاع اسعاره، وكنت اتناوله بمعدل 3 حبات 

تعاطي  طريق  إلى  أرشدنني  اللواتي  صديقاتي  احدى  إلى  اللجوء  فقررت  يومياً، 

استطاعتي  وعدم  الصحية،  حالتي  تفاقم  بسبب  جدوى،  دون  لكن  الترمادول، 

أصيبت  التي  والدتي،  بصحبة  المستشفى  إلى  لذهابي  اضطررت  الآلام،  تحمل 

بصدمة كبيرة عندما علمت بأمري«.

السام، نظرات والدتي  العقار  أتعالج من هذا  أن  وبدموع حارقة أضافت: »أريد 

لي تقتلني، أنا من خذلتها وخذلت تربيتها، وضعتها في عار سيطول أمده، إذا علم 

أحدا بأمري وما حدث معي، لأننا في مجتمع لا يرحم«.

الأخصائي النفسي فضل عاشور، أكد في مقابلتنا له: »أن عملية العلاج من تعاطي 

الترمادول لا تحتاج سوى بضعة أيام، وإرادة وعزيمة للخروج من وحل الإدمان، 

بعدها أتولى متابعة الحالة حتى يصل المريض »المتعاطي« إلى بر الأمان.«

أيام  وإلى عيادات ومراكز علاج خاصة، خلال  إلى مقر عملي  »توافدت   وأضاف، 

أعداد كبيرة من حالات الإدمان، إدمان من وقعوا في شرك هذا العقار السام القاتل 

نتيجة  وجانبية  انسحابية  لأعراض  تعرضهم  نتيجة  العلاج  بغية  الترمادول، 

انقطاع العقار«.

للشفاء،  أساسي  أمراً  العلاج  والرغبة في  التعاطي  التوقف عن  »إرادة   وأستطرد: 

لأن خضوع المدمن للعلاج واستمرار تناوله لــ »الترمادول« أو الحشيش أو حتى 

السجائر، سيصيب المتعالج بفشل كلوي على الفور، لأن العلاج يحتوي على مواد 

الكلى  فلترة  تعطل  إلى  يؤدي  معاً  وتعاطيهما  الترمادول،  مع  تتعارض  وأعشاب 

وأصابة المريض بفشل كلوي«.

وقال »نعمل من خلال عملية العلاج تستهدف طرد السموم من جسم المريض، 

خاصة  جرعة  على  خلالها  المريض  يحصل  الأقل،  على  أسبوعين  وتستغرق 

للترمادول، ويكون تحت التخدير، وتظهر عليه بعض الأعراض الجانبية مثل الميل 

للعدوانية، والإسهال، ووجع المفاصل«.

وحذر عاشور من مضار تعاطي الترمادول قائلا: »له تأثيرات سلبية على الحياة 

الدماغ للمؤثرات  الجنسية لكلا الجنسين، وعند تناوله يعمل على عدم إستجابة 

التي لها علاقة بالمعاشرة الجنسية«.

والتقدم  الإجتماعي،  النسيج  أكبر خطر على  يمثل  وباء  الترمادول  »أن  وأضاف: 

انتهاج سياسة قادرة على أجتثاث تعاطيه،  الإقتصادي لأي مجتمع، ولا بد من 

ومسائلة مروجيه«، ويذكر أن آخر احصائية صادرة عن »جي بي سي«، أظهرت 

أن عدد متعاطي الترمادول بالالاف.

لمو�جهة �لبطالة �لاإ�ضر�ب عن �لطعام و�ضيلة بديلة للاإنتحار

مع تكدس أعداد الخريجين وارتفاعها المضطرد، بات قطاع شعبي واسع يعيش 

تحت خط الفقر المدقع، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على حياة آلاف الخريجين يحول دون 

تمتعهم بمقومات الحياة الإساسية.

خطر �لموت يهدد حياة �ل�ضباب في غزة

�لانتحار وتعاطي �لاترمدول �أخطر م�ضبباته

بقلم الإعلامية خديجة مطر والمحامي ناصر دلول/ غزة

عضوا شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية
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كبير  إرتفاع  إلى  تشير  للإحصاء،  الفلسطيني  المركز  عن  الصادرة  الإحصائيات 

وملحوظ في نسب البطالة، وبخاصة في أوساط خريجي الجامعات الذين ينضمون 

إلى العاطلين عن العمل، وتشير تلك الإحصائيات إلى أن عدد الخريجين العاطلين عن 

العمل يزيد عن 150 ألف خريج.

اعتصم  المجهول،  الجندي  ساحة  وفي  غزة  مدينة  بمنتصف  الطريق،  قارعة  على 

ثلاثة شبان معلنين إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأوه منذ عشرين يوماً، 

العمل فرص  العاطلين عن  ولزملائهم  لهم  توفر  جذرية،  بوضع حلولاً  مطالبين 

عمل تصون كرامتهم الإنسانية المسلوبة. 

شهادة  عاما، حاصل على   30 العمر  من  يبلغ  سنوات،   8 منذ  لولو خريج  سعيد 

جامعية في العلاقات العامة يقول: »تخرجت منذ فترة طويلة، وبحثت عن عمل، 

لأسد  المدني،  المجتمع  مؤسسات  احدى  في  المؤقته  المشاريع  أحد  ضمن  عملت 

عن  العاطلين  قائمة  إلى  إنضممت  المشروع  انتهاء  وبعد  الاساسية،  احتياجاتي 

العمل، ثم عملت بائعا في أحد أسواق غزة، إلا أن البلدية لم ترحمني من تدخلاتها 

ومضايقتها المستمرة من أجل إلزامي بدفع ضرائب؟! فتركت ذلك العمل ثم عملت 

في احدى المطاعم الشعبية، لينتهي بي المطاف عاطلا عن العمل بعد هجرة صاحب 

المطعم إلى الخارج، أعاني من اكتئاب وعوز شديد، والإضراب عن الطعام لم يكن 

وأنضم  العادلة،  لقضيتي  الأنتباه  لألفت  إليه  للجوء  أضطررت  أنني  إلا  غايتي، 

للمطالبة بحقي وزملائي في توفير فرصة للعمل الشريف أضمن بها قوت يومي، 

مذكراً الجميع بما نصت عليه المادة 25 من القانون الاساسي من أن: »العمل حق 

لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكل قادر عليه«. 

وأشار إلى أن إجراءات الحكومة لفض اعتصامنا، وملاحقتها المستمرة لنا فاقت 

حدود المعقول إذ نتعرض يوميا أنا وزميلي المضربين عن الطعام لتلك الملاحقات 

التي أخذت شكل الإعتقال والتوقيف، حيث اعتقلنا وأوقفنا لمدة 12 ساعة، بتهمة 

للإعتصام  عدنا  أننا  إلا  فيها،  التواجد  يحظر  بأماكن  والتواجد  النفس،  ارهاق 

والإضراب عن الطعام فور إطلاق سراحنا.

أبدى  العمل،  أبو محمد مواطن من سكان غزة، أب لــ 5 خريجين عاطلين عن 

أبنائي  أبنائه وعائلته، قائلا: »دفعت كل ما أملك لأدرس  اسفه الشديد لمستقبل 

الأخيرة  العين عن وصفه، كلمتي  تعجز  أبنائي  أراه في عيون  ما  وأنير طريقهم، 

ولكافة المسؤولين أتفقوا الله في أبنائنا وأبنائكم، لن نعيش لهم طويلا فإلى متى 

هذا الحال؟!«

الأزهر،  جامعة  من  الاعلام  قسم  خريج  نصر،  رائد  الطعام  عن  الثاني  المضرب 

للإغماء  تعرض  إذ  الطعام،  نتيجة إضرابه عن  ويعاني من حالة صحية صعبة 

المستمر وفقدان الوعي بسبب أشعة الشمس الحارقة، وقلة السوائل في جسده، 

نقل من ساحة الجندي المجهول »مكان الاعتصام« الى المستشفى حيث أظهرت 

نتائج التحاليل الطبية أصابته بالتهابات وحساسية شديدة.

ويقول نصر: »رغم حالتي الصحية تم اعتقالي من قبل عناصر أمنية بالزي المدني 

بهدف الضغط علي للتوقيع على تعهد بعدم الإستمرار في الاعتصام، إلا إنني عدت 

مجدداً الى مكان الاعتصام وواصلت إضرابي عن الطعام«.

ذوي الشابين، سعيد ورائد أكدوا على تجديد اعتقال ولديهما دون أن تحل أزمة 

البطالة وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل الباحثين عن لقمة شريفة للعيش.

بين �لح�ضار و�لانتحار �ضموع �لموت تنير �لطريق

إزدادت بشكل ملحوظ حالات الانتحار التي يشهدها قطاع غزة، ما يشكل خطرا 

جدياً يتعدى حدود الجيل الحالي ليمس بالإجيال القادمة، ووفقاً لما وثقته الهيئة 

المستقلة لحقوق الانسان، فقد بلغ عدد حالات الانتحار التي سجلت خلال أقل من 

ستة أشهر منذ بداية العام 2016 وحتى منتصف شهر أيار الماضي 6 حالات، في 

حين بلغ عدد حالات الانتحار التي وقعت خلال العام 2015 5 حالات، ناهيك عن 

عشرات حالات الموت التي يتم إخفاء سبب الوفاة فيها، لمقتضيات تتصل بالعرف 

وعادات المجتمع، وبهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وفقاً لما أعلنته يورو 

ميد مونتور الاروبية قالت: »أن ارتفاع نسبة الإنتحار للعام 2016، بنسبة %55 

مرده مستوى ارتفاع الإكتئاب واليأس بين الشباب في قطاع غزة«.

الشاب إياد السقا، لخص رأيه تجاه الإنتحار قائلا: »ما دمر قوة شبابنا، وطمس 

الكفاءات والإيرادات لديهم هو تعليق آمالهم على التنظيمات التي تخيب الظنون، 

مستهزءاً بالتنظيمات واصفاً إياها أنها أصبحت للمسنين«.

حنين وهو اسم مستعار لشابة غزية في العشرين من عمرها، قالت: »أؤمن أن 

الطعنة الواحدة أشد أيلاما من الطعنتين، جمعتني علاقة وطيدة بأحد زملائي 

رفضت  الأمر  بداية  حب،  علاقة  إلى  لتتحول  فأكثر  أكثر  تطورت  بالجامعة، 

التقدير  بعدم  والشعور  الإكتئاب  حالة  حينها  أعيش  كنت  لأني  العلاقة  هذه 

فذهبت  عائلتي،  بين  أجده  ولم  والأمان  الحنان  عن  دائماً  بحثت  عائلتي،  من 

خارج البيت لأجد اهتمام واحترام صديقي، ثم تطورت العلاقة لتصبح علاقة 

الماضي  عن  فيها  تحدثنا  سنوات،   3 علاقتنا  استمرت  بالإرتباط،  ووعودات 

اسودت  قائمته،  ضمن  رقم  إنني  لأكتشف  سوياً  أحلامنا  رسمنا  والمستقبل، 

من  مجموعة  بشرب  حياتي  إنهاء  شيطانية  لحظة  في  لأقرر  أمامي  الحياة 

أنقذت  بالقطاع،  المستشفيات  بإحدى  ممددة  نفسي  لأجد  شربتها  الأدوية، 

أوضحت  شاملة  وفحوصات  للمعدة،  غسيل  عملية  إجراء  خلال  من  حياتي 

إصابتي بتسمم ناتج عن طعام فاسد«.

خالد »22 عاما«، لا تختلف حالته عن حالة حنين إذ كانت أداة الإنتحار متشابهة، 

عبر قائلا عن أسباب محاولته للإنتحار: »تميزت منذ الصغر بالتفوق، كنت دائماً 

احصل على المرتبة الاولى، بعد قصف الاحتلال لمنزلنا، في حرب 2014 مررت بحالة 

، لم يبق شيئاً من بيتي سوى  املك  للغاية، فقدت كتبي وكل ما  نفسية صعبة 

الذكريات وصور بيتي المدمر«.

أضاف: »انخفض معدلي بالجامعه من الاول على الدفعة إلى أن وصل معدلي إلى 

69%، فقررت إنهاء حياتي بتناولي للعقاقير الطبية، والتي ما إن تناولتها حتى 

بالواقعة،  الشفاء، حيث تم تسجيل محضر  أن أفقت على نفسي في مستشفى 

أيام وصلني بلاغ بالحضور إلى أقرب مركز شرطة، إلا أن أوراق القضية  وبعد 

سحبت، وتم إخلاء سبيلي بعد أن تدخل أحد معارفي له علاقات مع  أحد المسؤولين 

بالسلطة الحاكمة«.

المحامية رولا موسى، طالبت باعتماد إستراتيجية وطنية متوافق عليها، لمواجهة 

ظاهرة الإنتحار، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب اصحاب القرار، 

للتوافق على حلول قادرة على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ووضع حدا لها، من 

خلال الوقوف على اسبابها الجذرية، ومعالجة تلك الاسباب اجتماعياً، وسياسياً، 

العلمية  والامكانيات  القدرات  كافة  واستثمار  وتشريعياً،  وثقافياً،  واقتصادياً، 

والبشرية، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر انتشار هذه الظاهرة على حياة 

المواطنين والمجتمع برمته.

أم محمد والدة الشاب المنتحر س.ع، الذي فقد حياته بإلقاء نفسه من الطابق 

السادس، بسبب تراكم الديون عليه، تروي وقد أغترقت عيناها بالدموع »فقدت 

فلذة قلبي، خبر وفاته أفجعنا جميعاً، كلمتي لكافة الأحزاب والسمؤولين بالقطاع 

لضرورة إنهاء الإنقسام البغيظ لحل الأزمات المتراكمة، أناشدكم بضرورة وضع 

حلول ومقترحات جذرية، تقي اولادنا من الموت البطيء«.

السياسية  الظروف  أن  يرى  الشاعر  درداح  والنفسي  الاجتماعي  المختص 

الاسرية،  والعلاقات  الاجتماعية  المظاهر  سائر  على  بظلالها  ألقت  والإقتصادية 

يعتبر  والذي  المجتمع،  عن  كالانعزال  سلبية  الاجتماعية  المظاهر  بعض  وعززت 

منظومة  والاجتماع،  والسياسة  »الاقتصاد  ويقول:  للإنتحار،  رئيسياً  سببا 

متكاملة يجتمعن حال أي قوم أو أي مجتمع، وإذا ما أضفنا لتلك الاوضاع السيئة 

الحصار المشوؤم والضربات العسكرية المستمرة، لا نحتاج لمزيداً من عناء البحث 

عن آثاره المدمرة على حياة المواطنين وقراراتهم«.

وأضاف: »المجتمع يعاني من تدني في مستويات الحياة كافة، وعدم توفير فرص 

العمل، وارتفاع مستويات البطالة، والفقر، وغيرها من المشاكل التي من شأنها 

دفع المواطن للإقدام على إتخاذ قرارت أكثر صعوبة ومن ضمنها الانتحار«.  

 رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في غزة الدكتور حسن الجوجو، حذر من 

أثار  من  يرتبه  وما  الاجتماعي،  الأمن  وإنعدام  الاجتماعي،  للنسيج  عام  انهيار 

مناطق  على  الضوء  تسليط  أهمية  على  وأكد  البناء،  عملية  يهدد  للغاية  خطيرة 

الخطر، وتوجية الانظار نحو برامج عملية، وفعالة من أجل الخروج من الأزمة. 

وبعد، صدق شاعرنا الخالد محمود درويش حين قال على هذه الارض ما يستحق 

الحياة، بإرادتنا نحيا وبإيدينا نوقع شهادة الوفاة، فأما أن نعلى للأفق أو نبقى 

تحت الرماد.
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�جتهاد ق�ضائي لافت ب�ضاأن نفاذ عقود �لبيع �لخارجي

عقد �لبيع �لخارجي نافذ بحق عاقديه دون �عتبار لمدة �لت�ضرف،

د�ئرة �لمالية مكانا لدفع �ضريبة �لاأملاك، ولي�ضت مخت�ضة بت�ضجيل �لاأر��ضي 

أصدر القاضي فاتح حمارشة قاضي محكمة صلح نابلس، حكما في الدعوى المدنية رقم 2013/1728، تضمن اجتهاداً قضائياً لافتاً، بشأن نفاذ عقود البيع الخارجي، يمثل 

رجوعا عن اجتهادات قضائية سابقة، بما فيها اجتهادات سابقة لمحكمة النقض، ووفقاً لاجتهاد القاضي حمارشة فإن البيوع الجارية بموجب سند بيع خارجي، تعتبر نافذة 

بحق عاقديها بمجرد إبرامها دون اعتبار لمدة تصرف المشتري في العقار موضوعها، ودائرة المالية »ضريبة الاملاك« لا تعدو أن تكون مكانا لدفع ضريبة الاملاك، وليست جهة 

مختصة بتسجيل الاراضي.

 وبالنظر إلى أهمية الحكم من الزاوية القانونية، فإن »العين على العدالة« تنشره:



عين على العدالة

63



عين على العدالة

64



عين على العدالة

65



عين على العدالة

66



عين على العدالة

67

تتمة/ نقابة �لمحامين و�أكثر من 160 موؤ�ض�ضة مجتمع مدني

ونقابة العاملين في الخدمات البريدية، وجمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية، ومؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي، ومركز خطوات للارشاد الاسري، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية 

للتمنية، ومركز شؤون المرأة، ومركز حقوق الانسان والديمقراطية »شمس«، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة بيت الصحافة - 

فلسطين، ومركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية )القسطاس(، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية - بيت لحم، ومؤسسة حوار للتنمية المجتمعية، والهيئة الإستشارية الفلسطينية 

لتطوير المؤسسات غير الحكومية، والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وجمعية الثقافة والفكر الحر، وجمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا، ومركز الحرية والعدالة )بيت امر(، ومعهد 

الدراسات والتنمية، وجمعية اصدقاء المحكمة الجنائية الدولية، وجمعية الوليد الخيرية، وجمعية الغد المشرق لأبناء البلد، وجمعية الشرق للصحة النفسية والمجتمعية، وجمعية فرسان الغد 

الشبابية، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، ومركز ابحاث الاراضي، وجمعية المغازي للتأهيل الاراضي، وجمعية رواد للتنمية المجتمعية، وجمعية بسمة للثقافة والفنون، ومركز 

الإعلام المجتمعي، والجمعية التنموية لبناء الأسرة، والمركز الشبابي للتطوير والابداع، وجمعية عطاء فلسطين الخيرية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، وجمعية بيت المستقبل، وجمعية 

بيت لحم العربية للتأهيل، وجمعية تأهيل وتطوير البيت الفلسطيني، جمعية قطوف الخير، وجهت بتاريخ 2016/8/15، مذكرة خطية إلى معالي وزير العدل، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي 

المستشار القانوني للسيد الرئيس تطالب بسرعة اعتماد واقرار واصدار وانفاذ اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني.

وأعربت المؤسسات موجهة المذكرة عن تأييدها وموافقتها على مقترح المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني 

الخاص بإعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني، والذي سبق لمركز«مساواة« أن تقدم به إلى معالي وزير العدل طالباً اتخاذ المقتضى القانوني لغايات اعتماد واقرار واصدار 

وانفاذ اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني.

وأعلنت المؤسسات موجهة المذكرة عن إنضمامها إلى ذات الطلب، مؤكدة على أن إعتماد وإقرار وإصدار وإنفاذ الاعلان يشكل تنفيذاً لالتزامات دولة فلسطين بمقتضى الاتفاقيات 

والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  دولة فلسطين، وبخاصة  إليها  انضمت  والتي  ذات صلة،  الدولية 

والثقافية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، بوصف الاعلان تلبيةً لحاجة وطنية ملحة.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  شبكة  عضو  البرقوني  أنس  المحامي   

والناشط والباحث الحقوقي تناول بالتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام، واحتجاز المواطنين 

على خلفية حرية الرأي والتعبير، والمشهد التمثيلي لمجموعه من الاطفال يمثلون حمل 

السلاح ويفجرون آليه عسكرية، وخص »عين على العدالة« بتعليقاته الثلاث، والتي 

بالنظر الى أهميتها من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 

�لاإعد�م وتنفيذه دون �إتباع �لاإجر�ء�ت �لقانونية يرقى 

�إلى �لقتل خارج �إطار �لقانون

إطار  خارج  القتل  الى  يرقى  القانونية،  الإجراءات  اتباع  دون  وتنفيذه  الإعدام 

خارج  القتل  لأن  بالتعويض،  المطالبة  ضده  المنفذ  لذوي  يحق  كما  القانون، 

والقانون  الانسان،  حقوق  معايير  لكافة  صارخاً  انتهاكاً  يعتبر  القانون  اطار 

الرابعة بشأن حماية  اتفاقية جنيف  العرفي والتعاقدي، وخاصة  الدولي الانساني 

الجهات  وتتحمل   ،1949 آب   12 في  المؤرخة  الحرب  وقت  في  المدنيين  الاشخاص 

عنها،  كاملة  والمدنية  الجنائية  المسؤولية  الاعدام  حكم  بتنفيذ  والآمرة  المنفذة 

ويملك ذوي المنفذ ضده كمتضررين من هذه الإنتهاكات الحق في المسائلة المدنية 

القانون،  القتل خارج نطاق  والجزائية، مع طلب تعويض لكل من تضرر جراء 

ومسائلة  ملاحقة  طلب  وفردية  جماعية  بصفة  ضده  المنفذ  لذوي  يحق  كما 

الآمرين الذين أعطوا أوامر القتل »الاعدام«، بحيث تتم ملاحقة ومسائلة الآمرين 

من العسكريين أو السياسيين، باعتبار جريمة القتل خارج نطاق القانون تندرج 

بالتقادم،  مرتكبيها  ملاحقة  تسقط  لا  التي  الانسانية  ضد  الجرائم  مظلة  تحت 

وعدم سريان التقادم على مثل هذه الجرائم يمثل أحد أهم الضمانات التي شرعها 

القانون الدولي للمتضرين.

وفقاً  الحياة،  في  للحق  صارخاً  انتهاكاً  تعتبر  القانون  نطاق  خارج  القتل  وعمليات 

الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تنص على: »لكل  لما جاء في المادة 

العهد  السادسة من  والمادة  الآمان على شخصه«،  والحرية وفي  الحياة  في  الحق  فرد 

الحياة  في  »الحق  على:  نصت  والتي  والسياسية  المدنية  الحقوق  من  الخاص  الدولي 

أحد  حرمان  يجوز  ولا  الحق،  هذا  يحمي  أن  القانون  وعلى  انسان،  لكل  ملازم  حق 

من حياته تعسفا«، والمادة الاولى من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص 

احترامها في  الاتفاقية ويكفل  والتي نصت على: »تحترم هذه  الحرب،  المدنيين وقت 

جميع الاحوال«، والمادة 32 منها والتي نصت على: »تحظر الاطراف السامية المتعاقدة 

إبادة للاشخاص  التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو  صراحة جميع 

نصت  والتي  ذاتها،  الاتفاقية  من   47 والمادة  سلطتها«،  تحت  الموجودين  المحميين 

على: »لا يحرم الاشخاص المحميون الذين يوجدون في أي اقليم محتل باي حال ولا 

التي  نفسها  الاتفاقية  الثانية من  والمادة  الاتفاقية«،  بهذه  الانتفاع  كيفية من  بأي 

نصت على: »سياسة القتل بجميع أشكاله وبجميع الأوقات والاماكن هي من الافعال 

بأنها:  الجسيمة  المخالفات  التي عرفت  الإتفاقية  ذات  من   147 والمادة  المحظورة«، 

ممتلكات  او  محميين  اشخاص  ضد  اقترفت  اذا  التالية  الافعال  احد  تتضمن  »التي 

محمية بالاتفاقية«، ومن ضمن الافعال التي أوردتها المادة القتل.

وتحظر مبادئ الامم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة، وتحت أي ذريعة وحتى 

في زمن الحرب، عمليات الاعدام حسبما ورد في المبدأ الاول منها والذي جاء فيه: 

نطاق  خارج  الاعدام  عمليات  جميع  قانونا  تحظر  أن  الحكومات  على  »يجب 

قوانينها  بموجب  حرب  جرائم  هذه  مثل  عمليات  اعتبار  تضمن  وأن  القانون، 

مدى  الاعتبار  بعين  تأخذ  التي  المناسبة  بالعقوبات  عليها  يعاقب  وأن  الجنائية، 

خطورة هذه الجرائم، ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة 

طوارئ اخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الاعدام«.

�إجر�ء�ت ما�ضة بحقوق �لان�ضان �لا�ضا�ضية

يجب وقفها على �لفور وتعوي�س �لمت�ضررين منها

بقلم المحامي أنس البرقوني/غزة

عضو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية

الدولية  العسكرية  المحكمة  ميثاق  من  السادسة  المادة  من  ج  الفقرة  ونصت 

»نورمبج«، الصادر بمقتضى إتفاقية لندن المؤرخة في 6 آب من العام 1945، في 

تحديدها للجرائم ضد الإنسانية على أن: »عملية القتل خارج نطاق القانون من 

ضمن الجرائم ضد الانسانية«.

المسؤولين عن  الدولية سلطة محاكمة الإشخاص  الجنائية  للمحكمة  أن  ويذكر 

النظام  من  الخامسة  المادة  في  جاء  لما  وفقا  القانون،  نطاق  خارج  القتل  جرائم 

الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 1993.

الدولية  الجنائية  للمحكمة  الاساسي  روما  نظام  من  السادسة  المادة  نصت  كما 

الجماعية«،  الابادة  ضمن  من  يعتبر  جماعة  افراد  قتل   « أن  على   1998 للعام 

القانون من ضمن  القتل خارج  ذاته عملية  النظام  السابعة من  المادة  واعتبرت 

الجرائم ضد الإنسانية.

ويشار إلى أن تنفيذ عقوبة الاعدام يؤدي الى نتائج وأخطاء لا يمكن تداركها، إذا 

ما ثبتت براءة المتهم المنفذة بحقه عقوبة الاعدام لاحقا، كما أثبتت الاحصائيات 

والتجارب القانونية بأن عقوبة الاعدام عقوبة غير رادعة، ولم يستطع تنفيذها 

التقليل من الجرائم على عكس ما يتبناه دعاة فرضها وتنفيذها.

�لم�ضهد �لتمثيلي لمجموعة من �لاطفال يحملون �ل�ضلاح 

ويفجرون �آلة ع�ضكرية

ووسائل  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  انتشر  الذي  الفيديو  مقطع  في  جاء  ما   

الهدى  لروضة  يتبعون  الاطفال  رياض  من  الاطفال  من  مجموعة  وأظهر  الاعلام، 

الإسلامية، والتي أطلق عليها فوج القدس 2016، وهم يحملون بنادق وبزي عسكري، 

لأحكام  مخالفة  ممارسات  يشكل  النار،  وإطلاق  دبابة  تفجير  مشهد  ويمثلون 

بالقانون الاساسي، والاتفاقيات  المكفولة  الطفل  السارية، وإنتهاك لحقوق  القوانين 

والمواثيق الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين، وتأثيراً نفسياً بعيد المدى على الاطفال 

الذين نفذوا أو طلب منهم تنفيذ تلك الممارسات، ويتحمل المسؤولين القائمين على مثل 

هذا النشاط المسؤولية القانونية والاخلاقية، بما فيهم وزارة التربية والتعليم.

إذ وبالرجوع لحقوق الطفل للعام 1989، فإننا نجد بأن أن ما نصت في المادة 36 

منها على ضرورة حماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة، بأي جانب 

من جوانب رفاه الطفل.

حماية  على  أكدت   ،2004 للعام  الفلسطيني  الطفل  قانون  من  السابعة  والمادة 

التي تتخذ بشأنه، سواء قامت بها  الفضلى في جميع الإجراءات  الطفل  مصلحة 

الرعاية  مؤسسات  أو  الادارية،  السلطات  أو  المحاكم،  أو  التشريعية،  الهيئات 

الإجتماعية العامة أو الخاصة، كما أكدت على مراعاة احتياجات الطفل العقلة 

والنفسية والبدنية والأهلية بما يتفق مع سنه ومصلحته.

وأكدت المادة 42 من ذات القانون على حماية الطفل من كافة أشكال العنف، أو 

الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية، أو الإهمال، أو التقصير، أو التشرد، أو 

غير ذلك من إساءة المعاملة و الإستغلال.

السلطة  وبخاصة  القانون،  أنفاذ  على  القائمين  أنشطة  ملائمة  من  لابد  وعليه 

التنفيذية بوزارتها ومؤسساتها وإدارتها المختلفة، مع متطلبات حماية مصلحة 

المبادرة،  روح  تنمي  التي  التربوية  القيم  وتجسيد  وتعزيز  الفضلى،  الاطفال 

ومساعدة الإخرين، وحب العلم والتعلم والقراءة والتفكير الابداعي الانساني لدى 

اطفالنا، وغرز قيم التسامح المتأصلة في قيمنا الفلسطينية في عقولهم ونفوسهم، 

بعيداً عن أي مظاهر التشدد والإنغلاق.

سيولد  نشرها  تم  التي  بالطريقة  الاطفال  استغلال  أن  والمعلوم  البديهي  من  إذ 

لديهم إشكاليات في التفكير، إذ سيصبح حمل السلاح واستخدامه من قبلهم شيء 
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الاطفال  واعتداء  والايذاء  المشاجرات  انتشار  الى  بدوره  سيؤدي  ما  معتاد،  عادي 

بعضهم على بعض، بل وارتكابهم للعديد من جرائم القتل.

كفى لقتل الطفولة، علينا بدلا من أن نعلم الأطفال على استخدام السلاح، 

أن نخلق لهم بيئة اجتماعية ومكانا آمن وملائم لطفولتهم، علينا أن نوفر 

لهم ما يغرس في نفوسهم مظاهر الحب والسلام والرضى النفسي، والراحة 

والطمأنينة والترفيه عن النفس، وبناء الشخصية السوية الايجابية المنتجة، 

ذلك،  منهم  العسكرية وليس مطلوباً  الفنون  لتعلم  ليسوا بحاجة  واطفالنا 

انهم يحتاجون لأن يبتعدوا عن اجواء الحروب والمعارك والدمار ليعشيوا حياة 

فيها وبسببها  دمرت  بثلاث حروب  بعد مرورنا  بهم، وبخاصة  تليق  هادئة 

نفسية الكبار فكيف الحال بالاطفال الصغار.

�حتجاز �لمو�طنين على خلفية �لر�أي و�لتعيبر وف�س 

�لتجمعات �ل�ضلمية بالقوة

حرية الانسان في التعبير عن الرأي هي احدى الحقوق الاوسع اعترافاً على المستوى 

وأحد  الانسان وحرياته،  أهم مقومات منظومة حقوق  واحد  والدولي،  الانساني 

المقومات الأساسية لمنظومة الحقوق الحريات المدنية والسياسية، وهي مرتبطة 

بالعديد من الحريات الاساسية والحقوق الاخرى، كالحق في الوصول الى المعلومات، 

وحرية العمل الصحفي، والحق في المشاركة السياسية، والحق في التجمع السلمي، 

وحرية الفكر، والحق في الاضراب.

تمييز  وبدون  الاشخاص  كافة  تمتع  تعني  الرأي  عن  التعبير  في  الانسان  حرية 

باستخدام  عنها  والتعبير  ونشرها  والتوجهات،  والآراء  الافكار  اعتناق  في  بالحق 

المعلومات بكل  التعبير، ونقل  الوسائل دون تهديد خارجي يحد من حرية  شتى 

حرية دون التقيد بالحدود الجغرافية سواء على شكل مكتوب او مطبوع او باي 

وسيلة اخرى يختارها الشخص.

القيود  او  الموانع  غياب  اولهما  والتعبير،  الرأي  حرية  لممارسة  شرطان  وهناك 

الخارجية على السلوك او النشاط المرغوب فيه، وثانيهما غياب التهديد الخارجي.

اصدمت  والتعبير، في حال  الرأي  قيود على ممارسة حرية  يجوز فرض  بالمقابل 

ممارستها مع حريات وحقوق الاخرين، خاصة الاساسية منها كالحق في الحياة 

بوظائفها  ومؤسساتها  الدولة  اجهزة  قيام  حال  وفي  والخصوصية،  والكرامة 

الحيوية للمجتمع.

ولا يجوز أحتجاز أي شخص أو توقيفه أو حبسه احتياطياً أو إعاقة حركته أو 

تنقله على خلفية حرية الرأي والتعبير أو التجمع السلمي.

او  الحبس  او  التوقيف  او  الحرية  احتجاز  عمليات  تبرر  او  تستند  لا  أن  ويجب 

الرأي  حرية  في  الحق  فيها  بما  والدستورية،  الشخصية  الحريات  من  الحرمان 

على  الباعث  يكون  ان  يجوز  لا  كما  حزبية،  او  سياسية  اعتبارات  الى  والتعبير 

المس بحرية الرأي والتعبير مخالف للضوابط والمعايير الدولية الواردة في القانون 

الاساسي، والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها حرية الرأي والتعبير.

»الحرية  ان:  اعتبرت  التي  الاساسي  القانون  من   11 المادة  في  جاء  ما  الى  وأشير 

او  احد  على  القبض  يجوز  ولا  تمس  لا  مكفولة  وهي  طبيعي  حق  الشخصية 

تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي 

وفقا لاحاكم القانون«.

الحالات،  أضيق  وفي  القانون  نطاق  في  يتم  أن  مقيد  القوة  استخدام  أن  كما 

أو المشاركين في تجمع  المتظاهرين سلمياً،  والاستخدام المفرط بالقوة بحق 

سلمي يشكل انتهاكا خطيراً يمس بمنظومة حقوق الإنسان الأساسية، وفي 

مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في 

السلامة الجسدية، والمكفولة في التشريعات الدولية والوطنية، ويمثل خروجاً 

عن القواعد والأحكام التي تحكم وتنظم عمل المكلفين بإنفاذ القانون، الذي 

عن  مسؤولة  أنها  سيما  لا  به،  الإلتزام  واجب  الرسمية  الجهات  على  يقع 

ضمان محافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها.

الوطنية  التشريعات  عليه  نصت  لما  الامتثال  والشرطية  الأمنية  الأجهزة  وعلى 

تضمن  التي  القانونية  بالإجراءات  والتقيد  احترام  واجب  من  الدولية،  والمعايير 

عدم  وعليها  توقيفه،  عند  سيما  ولا  الحالات  جميع  في  الإنسان،  حقوق  حماية 

عليها  كما  للقوة،  استخدامها  عند  وصلاحيتها  سلطتها  باستخدام  التعسف 

الانسان  حقوق  أن  اعتبار  على  فيها،  العاملين  لسائر  السلوك  بمدونات  الالتزام 

وحرياته الاساسية ملزمة وواجبه الاحترام، وفقاً لما نص عليه صراحة القانون 

الاساسي في المادة العاشرة منه، وعلى اعتبار أن التوقيف هو إجراء احتياطي تقيد 

أو  بها  المساس  يحظر  أساسية،  وضمانات  ضوابط  ضمن  الانسان  حرية  فيه 

تجاوزها، وتتمثل في أن الحرية الشخصية حقاً طبيعياً وكفالته لا تمس، ولا يجوز 

تقييد حرية أي إنسان إلا بأمر قضائي يصدر عن جهة مختصة، وأن التوقيف أو 

الحبس الاحتياطي يجب أن يكون لمدة محددة، ويجب ألا يكون مطلقاً أو مفتوح 

المدة، وأن يصدر من جهه مختصة، وأن يتم التوقيف أو الحجز في الاماكن الصادرة 

إعلامه  يتم  وأن  إيقافه،  بأسباب  الموقوف  الشخص  يبلغ  وأن  السجون،  لتنظيم 

بلغة يفهمها بالإتهام الموجه إليه، وان يتمكن من الاتصال بمحامي، وأن يقدم إلى 

محاكمة عادلة دون تأخير، وأن يعامل معاملة لائقة، وأن لا يخضع لأي إكراه أو 

تعذيب، وأن يعتبر أي اعتراف أو قول صدر عنه تحت الإكراه أو التعذيب أو المعاملة 

القاسية واللانسانية باطلاً، وأن يعتبر كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية 

أو الحقوق والحريات المكفولة للموقوف أو المتهم قانوناً جريمة لا تسقط الدعوى 

الجنائية أو المدنية الناشئة عنه بالتقادم، وعلى أن تضمن السلطة تعويضاً عادلاً 

لما وقع عليه الإعتداء.

العهد  الدوليين،  بالعهدين  ملتزمة  وباتت  رسمياً  انضمت  فلسطين  دولة  أن  ويذكر   

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والمجتعية والثقافية، والتي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وتمنع تقييده إلا في حدود 

ضيقة، تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي لصيانة الأمن أو النظام العام، أو 

حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم.

على ضوء ما سبق بيانه تفصيلا اعلاه، فإنني أرى وجوب تقيد السلطة التنفيذية 

وأجهرتها الامنية والشرطية والنيابة العامة والضابطة العدلية بما يلي: 

أن تتم اجراءات التوقيف والاحتجاز وفقاً للاجراءات القانونية السليمة   .1

المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية 

وحريات  حقوق  احترام  بوجوب  المذكورة  الجهات  لدى  العاملين  تقيد   .2

المواطن الواردة في القانون الاساسي، ولا سيما الحق في الحياة، والحق 

في الحرية الشخصية، الحق في حرية الراي والتعبير، والحق في السلامة 

الجسدية والكرامة الانسانية، والتجمع السلمي والتظاهر السلمي.

مجال  في  كل  الاختصاص،  ذات  الادارية  والجهات  العامة  النيابة  على   .3

اي  بشأن  والحيادي،  والشفاف  النزيه  الجدي  التحقيق  اختصاصه 

العدلية  والضابطة  التنفيذية  الجهات  في  العاملين  قبل  من  اعتداء 

وتقديم  التحقيق،  ذلك  نتائج  واعلان  مواطن،  أي  على  والشرطية 

المتورطين فيه الى العدالة

والشرطية  العدلية  والضابطة  الامنية  الاجهزة  عناصر  كافة  إلتزام   .4

بعدم الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين تحت طائلة المسائلة 

الاستخدام  ذلك  جراء  المتضررين  حقوق  وضمان  والادارية،  الجزائية 

حال وقوعه.

حظر تعريض اي موقوف او معتقل او سجين او اي انسان للتعذيب او   .5

المعاملة القاسية او الحاطة بالكرامة، وضرورة التحقيق الجدي والنزية 

حاطة  او  قاسية  معاملة  او  تعذيب  واقعة  أي  في  والحيادي  والشفاف 

بالكرامة، واعلان نتائجة، وتقديم المتورطين فيه الى العدالة.

ومسائلة  الاداري،  الاعتقال  او  التعسفي،  الاعتقال  او  التوقيف  حظر   .6

مرتكبيه اذ لا يجوز حرمان اي مواطن او شخص من حريته إلا لأسباب 

قانونية، وطبقاً للاجراءات القانونية والقرارات القضائية الصادرة عن 

المحاكم المختصة، ويجب حماية الحق في الحرية والأمن الشخصي لسائر 

الاشخاص دون تمييز.

اي  بابلاغ  الامنية  والاجهزة  والشرطية  العدلية  الضابطة  افراد  التزام   .7

شخص يتم توقيفه باسباب التوقيف، والتهم الموجهه اليه، فور توقيفه 

بلغة يفهمها، وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه

حقوقه  من  حق  اي  ينتهك  شخص  اي  بتعويض  السلطة  التزام   .8

الدستورية، بما فيها الحقوق المشار اليها اعلاه عن اي ضرر مادي او 

معنوي يلحق به جراء ذلك الانتهاك.

حجز  او  الاعتقال  او  التوقيف  اجراءات  على  القضائية  الرقابة  ضمان   .9

الحرية، بما فيها قيام المحاكم المختصة بالنظر والفصل دون ابطاء في 

او  او الاعتقال والامر بالافراج عن اي شخص اوقف  التوقيف  قانونية 

اعتقل على خلاف القانون.
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�إلى متى يبقى م�ضعد محكمة ر�م �لله معطلًا

أقر رئيس سعادة محكمة بداية رام الله القاضي الاستاذ أمجد لبادة بتعطل مصعد محكمة بداية رام الله، وأبلغ »مساواة« بأنه مهتماً بإيجاد حل لهذه المشكلة 

التي تعيق عمل المحكمة، وتؤثر سلباً على حقوق المتقاضين في الوصول الى العدالة، وأضاف أنه على تواصل مع الجهات المختصة للتغلب على هذه المشكلة.

»مساواة« تتسائل الى متى يبقى مصعد محكمة رام الله معطلا؟ً وتأمل من سائر الجهات ذات العلاقة والاختصاص سرعة حل هذه المشكلة وأصلاح المصعد 

بأسرع وقت ممكن.

هل �ضحيح؟!

الخاص  الحاسوب  الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما الى مكان عمله، واجلسه على جهاز  ابنه الصغير  الحقوق في محكمة بداية غزة، اصطحب  رئيس قسم   -

بالقسم، وسمح له باستخدام خاتم المحكمة، والطفل الصغير قام بختم اوراق خاصة بالقسم في غالبيتها تبليغات خاصة بمواعيد الجلسات؟!

المباحث العامة في المحافظة الوسطى أوقفت زوجة متهم فار من وجهه العدالة، ورفضت الافراج عنها إلا بعد قيام المتهم زوجها بتسليم نفسه، والنيابة   -

العامة في غزة قامت بتوقيف الزوجة مدة 24 ساعة على ذمتها، واستمر توقيفها اكثر من 48 ساعة دون توجيه أية تهمة، ولم يتم الافراج عنها إلا بعد تدخل 

مباشر من مجموعه محامون من اجل سيادة القانون- اصدقاء »مساواة«-، و«مساواة«.

قاضي تنفيذ في محكمة بداية غزة، وبعد ان وافق على اعتراض المنفذ ضده في قضية تنفيذية بسبب ادعائه بتزوير المستند التنفيذي موضوعها، وعين موعدا   -

للنظر في الاعتراض قام برفض طلب اخر قام المنفذ ضده بتقديمه مستندا الى ذات الادعاء ومرفقا به صورة عن شكوى جزائية، موضوعها التزوير أقامها 

المنفذ ضده ضد طالب التنفيذ حسب الاصول.

قاضي تنفيذ في محكمة بداية غزة، قام بشطب 3 طلبات تنفيذية من ضمنها طلب استشكال تنفيذ في غيبة مقدميها الذين لم يتبلغوا موعد الجلسة المحددة   -

للنظر في تلك الطلبات.

تتمة/ �عتماد »م�ضاو�ة« كهيئة محلية للرقابة على �لانتخابات وطاقمها �لرقابي 

ي�ضم �كثر من 164 مر�قب في �ل�ضفة وغزة

»مساواة« استقبلت عديد من طلبات اعتماد مراقبين محلين باسمها من محامين واعلامين ونقابين وأعضاء في مجموعتي محامون من أجل سيادة القانون- اصدقاء 

»مساواة«، وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطنينية، أضافة الى عدد من طاقمها التنفيذي العامل في الضفة وغزة.

وبلغ عدد مراقبي »مساواة« حتى تاريخ 2016/8/21 مئة واربعة وستون مراقباً ومراقبة موزعين على سائر الدوائر الانتخابية في الضفة وغزة.

»مساواة« تستقبل طلبات اعتماد مراقبيها على الانتخابات حتى تاريخ الاول من اكتوبر 2016/10/1، وتدعوا كافة أصدقائها بسرعه التواصل مع مقرها الرئيسي في 

رام الله، ومكتبها في غزة لغايات انضمامهم الى طاقمها الرقابي.

على صعيد آخر، شاركت »مساواة« في تأسيس اللجنة الاهلية للرقابة على العملية التشريعية، وعضويتها في اللجنة المذكورة تمثل »مساواة«، وشبكة المنظمات الاهلية 

التي تضم في عضويتها 130 مؤسسة مجتمع مدني. 

و«مساواة« عضوا في الائتلاف الاهلي لاعتماد وإقرار واصدار وانفاذ اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني، وبادرت الى تأسيس شبكة المدافعين عن حقوق 

الانسان الفلسطينية العاملة في الضفة وغزة.



عين على العدالة

72

�لتوقيف على ذمة �ضخ�س طبيعي »ذمة �لمحافظ«

بقلم المحامي سامح جهاد صافي/ غزة

عضو مجموعه محامون من اجل سيادة القانون- اصدقاء »مساواة«-

المطلع على الوضع القانوني لتصرفات الجهات المختصة بمراحل جمع الاستدلالت والتحقيق، يجدها زاخرة بالتجازوات والانتهاكات لحكم القانون، ومن المعلوم 

الوقت  الفرع، والناظر في  البطلان، عملا بقاعدة بطلان الاصل يرتب بطلان  ان مخالفة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية يترتب عليه 

الراهن لبعض حالات التوقيف في سجون قطاع غزة يجدها مخالفة مخالفة جسيمة لقانون الاجراءات الجزائية، تتمثل في توقيف المشتبه به او المتهم على ذمة 

شخص طبيعي »المحافظ«، وقد انتشر هذا الاجراء بشكل ملحوظ ما حوله الى ظاهرة تستوجب الوقوف عليها، وبيان موقف القانون منها، وصولا الى تحديد 

مدى قانونيتها.

توقيف اي شخص سواء كان في مرحلة الاشتباه او الاتهام، له اصول واجبة المراعاة، نظمها قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الساري في شطرين 

الوطن في المواد 2/117 ،119 ،120 منه، وبالاطلاع على هذه النصوص نجد انه منحت حق توقيف المقبوض عليه لثلاثة جهات واجهزة تابعة للدولة، وهي 

الشرطة »الضابطة العدلية«، النيابة العامة، والسلطة القضائية ممثلة بمحاكم الصلح والبداية، وهذه الجهات مخولة بموجب القانون الاساسي في تضييق 

بعض الحقوق كالحق في الحرية، وذلك من خلال توقيف المشتبه بهم حفاظا على المجتمع بأكمله، ولأن الاصل في المتهم البراءة إعمالا لقاعدة »المتهم بريء حتى 

تثبت ادانته«، فإن التوقيف من الناحية القانونية إنما هو استثناء على الاصل »الحرية«، والقاعدة العامة نصت على: »لايقاس على الاستثناء«، لذلك فإن القبض 

على اي شخص من اية جهة اخرى يمثل خرقا للقانون، وانتهاكا لحق المقبوض عليه في الحرية.

كما ان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 الساري المفعول في شطرين الوطن، منع تغول السلطة التنفيذية على اختصاص واستقلال القضاء، وذلك 

بنصه في المادة الاولى منه على ان: »السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء او في شؤون العدالة«.

بناء على ما سبق، يمكن القول بأن توقيف أي شخص على ذمة المحافظ او أي شخص طبيعي أو اعتباري، لم يمنحه القانون سلطة التوقيف يعتبر جريمة 

خطف، فالمحافظ الذي يصدر امرا بتوقيف اي شخص على ذمته يقوم بعمل خارج اختصاصاته، وخروج الموظف العام عن صلاحياته وحدود اختصاصاته اثناء 

تأديته لوظيفته العامة، يعرضه للمسائلة في حدود ما خرج به عن صلاحياته، ولا يمكن القول بأي شكل من الاشكال بانعدام مسؤولية المحافظ بحجة قيامة 

بعمله بصفته موظف عمومي، لأن ما اتاه من اصدار امراً بالتوقيف، وهو اجراء خارج عن صلاحياته وسلطاته، يعرضه بصفته الشخصية للمسائلة عن مثل 

هذا الاجراء الذي يندرج تحت مظلة جريمة الخطف، ويشكل مخالفة مباشرة لاحكام القانون الاساسي، وبخاصة المادة 98 منه التي تحظر صراحة على اي 

سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

ان توقيف اي انسان على ذمة شخص طبيعي أو اعتباري غير مخول له بذلك بنص القانون، هو خرقا واضح للقانون الاساسي الذي نص في المادة 2/11 منه 

على انه: »لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون ، ويحدد القانون مدة 

الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون«.

والقانون الاساسي كفل حق الحرية وحظر تقيدها إلا بقانون يحدد مدة الحبس ومكانه، وبموجب قرار قضائي يصدر بشأن كل حالة على حده، وقد جاء قانون 

الاجراءات الجزائية ليفصل ذلك كما سبق بيانه تفصيلا اعلاه.

وبناء على ذلك، يمثل أي توقيف خارج الاطار الذي رسمه القانون انتهاكا للحق وحرية التنقل دون اي مسوغ قانوني.

ويشار الى ان قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 الساري المفعول في غزة، نص في المادة 254 منه على: »يقال ان شخصا خطف شخصا آخر اذا 

ارغمه بالقوة او حرضه بأي وسيلة من وسائل الخداع على مغادرة اي مكان«، وبمطابقة هذا التوصيف على التوقيف على ذمة المحافظ فإن مثل هذا التوقيف 

يعتبر اختطافا كونه يمثل ارغام بالقوة على مغادرة المكان، ويذكر أن المادة 257 من  ذات قانون نصت على عقوبة جريمتي الخطف وحجز المخطوف بالحبس 

7 سنوات بوصفها جناية.

القانون محصورا بالجهات المذكورة اعلاه، وليس ممنوحاً لاشخاص بعينهم، ويتم سنداً لقضية تحقيقية،  جدير بالذكر، أن منح المشرع للتوقيف بموجب 

وتحت رقابة القضاء، وذلك ادراكا من المشرع بأن التوقيف على ذمة شخص بعينه هو مُدعاه للفساد والاستبداد والتعسف في استعمال السلطة، والتدخل غير 

القانوني في شؤون العدالة، ومع ذلك يقدم بعض المحافظين على انتهاك القانون الاساسي، وقانون الاجراءات الجزائية، ويغتصبون اختصاص الشرطة، والنيابة 

العامة، والسلطة القضائية من خلال اصدارهم أوامر توقيف اشخاص على ذممهم.

بقي ان نشير الى ان التوقيف على خلاف حكم القانون يرتب اضافة الى المسائلة الجزائية والادارية، حقا للموقوف بطلب التعويض عن الاضرار التي قد تلحق 

بالموقوف جراء توقيفه، وحجز حريته على خلاف حكم القانون، او جراء اعاقة او تعطيل تنفيذ حكم قضائي قضى باخلاء سبيله عملا باحكام المادة 106 من 

القانون الاساسي، والمادة 82 من قانون السلطة القضائية.
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تعميم لافت للانتباه

أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي سامي صرصور تعميماً لافتاً للانتباه، موجها الى رؤساء المحاكم النظامية، ومدراء الدوائر والادارات 

في مجلس القضاء الاعلى تحت رقم 330/20 بتاريخ 2016/4/17، تضمن أنه وبالاشارة إلى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 832 بتاريخ 2016/4/13، وبناء 

على تعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله يرجى التعميم على كافة الموظفين للمشاركة في الفعاليات التي ستبدأ يوم الاحد الموافق 2016/4/17 في تمام 

الساعة 11 صباحا في كافة المحافظات بمناسبة يوم الاسير باعتباره يوما وطنيا وعالميا للتضامن مع الاسرى، كما اقره المجلس الوطني الفلسطيني.

وبالنظر الى ما قد يثيره هذا التعميم من الزاوية القانونية فأن »عين على العدالة« تنشره
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تتمة/ تعميم مثير للجدل يلقى معار�ضة مجتمعية و��ضعة

أصدر رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، ورئيس المحكمة العليا الشرعية في غزة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو بتاريخ 2016/2/11 تعميماً قضائياً حمل رقم 2016/8 

بخصوص رفع دعوى نزاع وشقاق من قبل الزوج.

وبالنظر لأهميته من الزاوية القانونية والقضائية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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وقد أثار التعميم معارضة مجتمعية واسعة، تمثلت إحدى صورها بتوجيه عدد من المؤسسات والجمعيات ومن بينها »مساواة« ومحامون، مذكرة خطية الى الدكتور الجوجو 

مصدر التعميم مطالبين بإلغاء التعميم لجملة أسباب أبرزها: 

التعميم غير دستوري، لمخالفته أحكام القوانين السارية المفعول في غزة، ومنها قانون حقوق العائلة الصادر عن الادارة المصرية »الأمر رقم 303 الصادر في 1954/7/15   .1

قانون الاحوال الشخصية العثماني، الذي يستمد القانون أحكامه من مذهب الامام ابو حنيفة النعمان«.

القوانين سارية المفعول في قطاع غزة أعطت الرجل الحق لتطليق زوجته متى وكيفما شاء، وهو ليس بحاجة لرفع دعوى الشقاق والنزاع للحصول على الطلاق.  .2

إن من شأن التعميم في حال سريانه تشجيع الازواج على الادعاء بأن الزوجة هي التي تتحمل عبئ الشقاق والنزاع للحصول على الطلاق عبر المحكمة، دون دفع الحقوق   .3

المالية المتوجبة للزوجة نتيجة الطلاق.

إن الزوجة فقط لها الحق القانوني الحصري في رفع دعوى التفريق لاسباب محددة، وواردة في القانون من ضمنها الشقاق والنزاع، بالنظر لكونها لا تملك نفس الحق   .4

بالطلاق الممنوح للزوج. 

ان انصاف الرجل »الزوج« المتضرر من العلاقة الزوجية متحققا وفق القوانين السارية المفعول، وذلك عبر قرار لجنه التحكيم التي تحددها المحكمة لتقرير حجم الخطأ   .5

الواقع على الرجل »الزوج« والخطأ الواقع على المرأة »الزوجة« من ناحية أخرى أثناء النظر في الدعوى التي ترفعها المراة« الزوجة«.

وجاء في المذكرة أننا ومع ادراكنا العميق بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، واعطاء كل ذي حق حقه، الا اننا نرى ان هذا التعميم لا يخدم المصلحة العامة، ومن شأن سريانه 

توسيع فجوة العلاقات العائلية، وزيادة حرمان المراة من حقوقها المترتبة على الطلاق، الامر الذي يدفعنا لمطالبتكم  بسرعه الغاء التعميم قبل ان تترتب عليه مراكز قانونية جديدة 

تضر بمصالح النساء.

وكان مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة، قد اصدربتاريخ 2016/4/20 ورقة موقف بشأن التعميم المذكور.
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وبالنظر الى أهميتها من الزاوية القانونية، وإتصالها بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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�ضبهة عدم �لد�ضتورية تطال قانون �لر�ضوم �لعامة

بقلم المحامي محمد الدحدوح/ غزة

عضو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية

بإطلاعنا على القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الرسوم العامة الصادر عن مجلس التشريعي في غزة، نجد بأنه جاء على نحو يتسم بشبهه عدم الدستورية، إذ صدر 

على خلاف أحكام القانون الاساسي.

وفي هذا السياق لن اتطرق الى الاجراءات التي تم بموجبها إصدار هذا القانون من حيث مدى قانونيتها، ولا سميا اننا نمر بحالة انقسام سياسي واضح لا يخفى على 

الجميع، وسأقصر البيان على أوجه المخالفات التي اعترت نصوص هذا القانون من نواحاً عدة أوردها كالتالي:

إضفاء الصفة التشريعية على ما يسمى باللجنة العليا للرسوم، وذلك من خلال استقراء نص المادة 3 من القانون والتي نصت على: »تحدد اللجنة قيمة الرسوم   .1

التي تفرض بموجب هذا القانون مقابل اية منفعة.... إلخ«، وهذا النص مخالفا للقانون الاساسي، والذي نص في المادة 88 منه على: »فرض الضرائب العامة 

والرسوم، وتعديلها والغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى احد من أدائها كلها او بعضها، في غير الاحوال المبينة في القانون«، ونص المادة 3 من القانون بشأن 

الرسوم العامة رقم 1 لسنة 2016 منح اللجنة صفة المشرع حيث اعتبرها الجهة المناط بها تحديد الرسوم وتعديلها.

بموجب نص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الرسوم العامة فإن للجنة العليا للرسوم الحرية التامة في تعديل الرسوم والاعفاء منها متى شاءت   .2

ولمن شاءت، وهذا النص جاء مخالفا للقانون الاساسي الذي حظر بموجب المادة 88 منه إعفاء أحد من أداء الضرائب كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة في 

القانون، والذي تقره السلطة التشريعية، وليس أية هيئة او دائرة او جهة تنفيذية.

نص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الرسوم العامة جاء مخالفاً لمفهوم القاعدة القانونية او النص القانوني الذي يجب ان يتصف بالعموم والتجرد،   .3

اذ اعطى ذلك النص للجنة العليا للرسوم حرية فرض الرسوم وتعديلها والاعفاء منها، فإذا رأت اللجنة ان جهة او شخص معين تريد اعفائه من الرسوم فلها ان 

تصدر قرارا نافذا بذلك، ومتى رأت بأن جهة معينة او شخص معين تريد تعديل الرسوم المفروضة عليه بالزيادة او النقصان تصدر قرارا نافذا بذلك ايضاً.

المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الرسوم العامة جاء على خلاف حكم المادة 88 من القانون الاساسي، وذلك عندما نص على ان تعرض   .4

قرارات اللجنة المتعلقة بتحديد الرسوم على المجلس التشريعي إذا زادت قيمة الرسم المحدد من قبلها على 100 دينار للمصادقة عليها، اما اذا حددت الرسوم 

من قبل اللجنة بأقل من 100 دينار، فقراراتها بهذا الشأن ليست بحاجة لمصادقة المجلس التشريعي، مع أن نص المادة 88 من القانون الاساسي لم يتطرق الى 

تحديد قيمة معينة لفرض الرسوم التي اوجب ان تصدر بموجب قانون وليس بقرار تنفيذي.

وعليه، فإن شبهة عدم الدستورية تطال القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الرسوم العامة،  بصرف النظر عن آلية إقراره وإصداره، ما يتطلب الوقوف عليه بإمعان، 

واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنه.
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حكمة بد�ية بيت لحم �جتهاد ق�ضائي هام لمِم

�لجهة �لمخت�ضة في منح �لاإذن لرفع �لدعوى على �لقا�ضي �و ع�ضو �لنيابة �لعامة هي مجل�س �لق�ضاء �لاعلى، ولي�س رئي�ضه، 

و�لاإذن يجب �ن ي�ضبق �إجر�ء�ت �لتحقيق �ل�ضابقة لقيد �لدعوى

أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكماً قضائيا مثَنل اجتهادا قضائيا هاما، تضمن أن الجهة المختصة في منح الإذن لرفع الدعوى على القاضي او عضو النيابة العامة 

هي مجلس القضاء الاعلى، وليس رئيس المجلس أو أي عضو من اعضائه منفردا، كما أن الإذن لرفع الدعوى على القاضي او عضو النيابة يجب ان يسبق الشروع في أي 

إجراء من اجراءات التحقيق السابقة لقيد الدعوى، وذلك لضمان استقلال القاضي وعضو النيابة العامة وحيادهما، من خلال عدم التأثير عليهما بالدعاوى الكيدية، او 

تعريضهما لاجراءات قضائية، من شأنها التاثير على أستقلالهما وحيدتهما.

 وأضافت المحكمة أن صدور الإذن على خلاف حكم القانون يجعل من كافة الاجراءات التي استندت إليه باطلة، لعدم رفع القيد الوارد على رفع الدعوى على القاضي او 

عضو النيابة العامة، ولتنافيه مع الغاية التي شرع لأجلها هذا القيد، كونه يجعل من القاضي وعضو النيابة عرضة للاجراءات القضائية الباطلة تحت طائلة تصحيحها 

مستقبلاً، بما يتنافى والغاية من تشريعها اصلا، الامر الذي يتوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبالنظر لإهمية الاجتهاد، فإن »عين على العدالة« تنشر الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم.
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وز�رة �ل�ضحة في غزة ت�ضدر تعميماً يقيد حق �لو�ضول للمعلومات ويحظر �لتعامل مع 

و�ضائل �لاعلام و�لموؤ�ض�ضات!

أصدر السيد أسامة الجرو رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بالادارة العامة للمستشفيات تعميما حمل رقم 2 جاء فيه:

 الاخوة الكرام مسؤولي العلاقات العامة والاعلام في المستشفيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحيطكم علما بانه تقرر التالي: 

عدم التعامل مع وسائل الاعلام والمؤسسات في المواضيع ادناه والتواصل مع قسم العلاقات العامة والاعلام بالادارة العامة للمستشفيات:  -

الانتحار  .1

الاخطاء الطبية  .2

الترامادول  .3

العملاء »الملفات الامنية«  .4

معلومات عن المالية وعن نشاط المستشفى  .5

معلومات عن عمل شؤون الموظفين والهيكلية  .6

جرائم القتل  .7

فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية توجيهها للتواصل مع الادارة العامة للتعاون الدولي وعدم التعامل معها بشكل مباشر.  -

الصحفي محمد عثمان يمنع من دخول مستشفيات وزارة الصحة.  -

وبالنظر لاهمية التعميم من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:

»مساواة« ترى في التعميم مساً بحق الوصول للمعلومات، وتقييداً إضافيا على علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني، ما قد يندرج تحت مظلة إنتهاك حقوق 

المدافعين عن حقوق الانسان، ويحول دون اتاحة المجال للمواطن لمعرفة الحقائق المتصلة بأوجه هامة من أوجه حياته، وحقوقة، ومنها حقة في الصحة والسلامة الجسدية.
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إساءة  بتهمة  المحاكمة  الى  غزة  من  حرزالله  رمزي  الصحفي  إحالة   -

الفيس بوك، والمحكمة تدينه وتقضي بتغريمه 1000 شيكل  استخدام 

بعد ان تم ايقافه مدة يومين على ذمة الاتهام ذاته.

النيابة العامة توجه تهمة إساءة استخدام التكنولوجيا ضد الصحفي   -

المذكورة  التهمة  المحاكمة،  الى  وتحيله  غزة،  من  العالول  أيمن 

وسائل  استخدام  اساءة  النيابة  اسمته  ما  الى  تفاصيها  في  استندت 

بتاريخ  المحكمة  امام  مثوله  وينتظر  بوك،  فيس  الاجتماعي  التواصل 

.2016/11/24

ام  اف  راية  اذاعة  في  الصوت  الفلسطينية تستدعي مهندس  المخابرات   -

بوك،  الفيس  كتاباته على  الله، وتحقق معه حول  رام  تامر كحلة من 

كحلة أفاد انه تلقى اتصال هاتفي  من جهاز المخابرات في رام الله الذي 

العاشرة  الساعة  فتوجه  التالي،  اليوم  في  مقره  الى  الحضور  منه  طلب 

صباح اليوم التالي للاتصال، وكان 95% من موضوع التحقيق الاساسي 

معه وفقا لما صرح به حول كتاباته على الفيس بوك.

وقال: طلبوا مني هواتفي النقالة الا انها لم تكن معي عند توجهي للتحقيق، كما 

انني  الا  بوك،  الفيس  الخاصة بحسابي على  السر  اعطيهم كلمة  أن  طلبوا مني 

رفضت، وقاموا بمواجهتي بصور لمجموعة من كتاباتي على الفيس بوك تحتوي 

نقدا للسلطة، الا انني انكرتها، حيث كنت قد اوقفت حسابي مؤقتا.

واضاف: تم الافراج عني بعد 12 ساعة من التحقيق المتواصل، وذلك بعد تدخل 

نقابة الصحافين، ومديري في شبكة راية أف أم وهو عضو في مجلس ثوري حركة 

فتح، ومؤسسة الضمير، على ان اعود الى مقر المخابرات مرة اخرى.

واستطرد: ذهبت حسب المقرر بتاريخ 2016/7/21 الى مقر المخابرات بصحبة 

مدير شبكة راية أف ام وكانت جلسة احاديث عادية استغرقت نصف ساعة ولم 

تتخذ شكل التحقيق.

النيابة العامة في رام الله تصدر قرارا بتوقيف الاعلامي ايهاب الجريري   -

اقامتها  شكوى  في  التحقيق  ذمة  على  ام،  اف   24 لاذاعة  العام  المدير 

ضده مصففة شعر في تلفزيون فلسطين تضمنت اتهامها له بالانتقاد 

انه لم يشهر بها بإي شكل، معتبرا  الذي نفاه مؤكدا  والتشهير، الامر 

الوقوف ضدهم،  وعدم  الناس  الدفاع عن مصالح  هي  الدائمة  قضيتة 

شخصيات  اداء  انتقاد  له  سبق  انه  على  واكد  العام،  المال  هدر  ووقف 

عامة ومسؤولين ووزراء ورجال اعمال وشركات الذين كانوا على الدوام 

الدفاع عن حقوق  الاستمرارفي  احد عن  لن يسكتنا  متفهمين، مضيفا 

القانون، وما تسمح بها مهنتنا  العامة بما يضمنه  الناس، والمصلحة 

التي نلتزم بأخلاقياتها.

الانسان  حقوق  عن  المدافعين  شبكة  عضو  تستدعي  المخابرات   -

الفلسطينية زياد ابو عرة من طوباس لليوم السادس عشر على التوالي، 

وقرص  النقال،  وهاتفي  المحمول،  الحاسوب  »جهازي  افاد:  والذي 

بحجة  الحجز  واستمرار  الاعتقال،  بذمة  شغلي،  كل  عليه  خارجي 

استمرار الفحص«.

واضاف: »اي والله لو كان لاب توب مشفر وعليه معلومات دولية وشغل هكر 

عالمي باعتقد كان صاروا مخلصين فحصه وكمان عاملينلو تحليل محتوى«.

وقال: »المخابرات في نابلس استدعتني بتاريخ 2016/6/12 وكان التحقيق يدور 

حول علاقتي بصحفي يدعى طارق ابو زيد، وعلاقتي به زمالة مهنية، وسبق وان 

تدربت معه عام 2013 على كيفية اعداد التقارير التلفزيونية، وانا لا استحي من 

علاقتي به او علاقتي مع اي شخص كائن ما يكون ما دمت شايف اني ماشي 

في الصحيح، وما في اي علاقة لي مع اي شخص ممكن فيها مخالفة للقانون، او 

تعمل لي وجع راس انا بغنى عنه«. 

وكالة  في  عملي  ايضا  التحقيق  تناول  المركزي  التحقيق  هذا  الى  »اضافة  واستطرد: 

قدس بريس انترنشينال للانباء وبعض التقارير الصحافية التي اعددتها، كما سُئلت 

عن علاقتي  مع مركز حقوق انسان في بريطانيا ناسي اسمه بالضبط، وعما اذا قمت 

بتوثيق انتهاكات او عمل تقارير عن معتقلين سياسين في سجون السلطة«.

الشرطة في غزة تستدعي المواطن عبد الحميد محمد ابو نصر للتحقيق   -

معه بتهمة اساءة استعمال اجهزة الهاتف والانترنت ونشر بوست على 

الفيس بوك يسيء لشخص تقدم بالشكوى ضده اليها.

احد افراد الشرطة يقوم بضرب احد الموقوفين اثناء إخراجه من محكمة   -

بداية غزة الى باص التراحيل.

طالب تنفيذ وبعد ان حصل على قرار من قاضي التنفيذ في محكمة بداية   -

بحق  حبس  امر  اصدار  طلب  ضده،  المنفذ  راتب  ربع  على  للحجز  غزة 

المنفذ ضده على ذات الدين وذات الدعوى.

محامي يفيد ان قاضي محكمة صلح في غزة رفض تسجيل طلبه بوقف   -

نظر الدعوى لحين الفصل فيها من قبل محكمة النقض، الا ان كاتب 

الضبط قام بتدوينه في محضر الدعوى بعد عناء طويل.

دعوى  في  ضده  منفذ  من  يطلب  غزة  بداية  محكمة  في  تنفيذ  قاضي   -

تنفيذية التوقيع على ورقة خارجية عدة مرات وبأشكال مختلفة لكي 

يتاكد القاضي من ان التوقيع على الكمبيالة موضوع الدعوى التنفيذية 

صحة  بعدم  ضدة  المنفذ  دفع  ان  بعد  وذلك  لا،  ام  ضدة  المنفذ  توقيع 

احكام  يخالف  التنفيذ  قاضي  به  قام  ما  الكمبيالة،  تلك  على  توقيعه 

قانون التنفيذ اذ لا يجوز للقاضي القيام بنفسه بمهمة خبير الخطوط.

بارتفاع رسوم طلب  موظف صندوق محكمة بداية غزة يبلغ محامياً   -

ان  استصدار امر الحبس لتصبح 5 شيكل بدلا من 2 شيكل، موضحاً 

الرسم الجديد موزع على النحو التالي: 2 شيكل لامر الحبس، 1 شيكل 

عمولة البنك، 2 شيكل لصندوق المحكمة!

قاضي محكمة صلح في غزة وبعد ان رفع الجلسة وخرج المحامون من   -

على  المناداة  المحكمة  حاجب  من  وطلب  عاد  ان  وبعد  المحكمة،  قاعة 

المحامين فاجئ المحامين بقوله لهم بأن الجلسات لا تزال مرفوعة، وذلك 

اثناء ترافع احد زملائهم امامه.

محكمة صلح غزة تحاكم عضواً في »وطنيون من أجل انهاء الانقسام«،   -

المعروفة  المجتمعية  والشخصية  المدنية،  الشوؤن  وزارة  في  الموظف  و 

باسم حسام ابو النصر غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة، رغم تأكيده 

بأنه لم يتبلغ بموعد جلسه المحاكمة التي حوكم فيها كمتهم فار من 

الهاتف  اليه اساءة استعمال اجهزة  التي أسندت  التهمة  العدالة،  وجه 

على  غزة  في  التشريعي  المجلس  ادخله  الذي  للتعديل  وفقا  والانترنت، 

الى   260 رقم  تحمل  جديدة  مادة  باضافة  والمتمثل  العقوبات،  قانون 

قانون العقوبات الساري المفعول في غزة، تجرم اساءة استعمال اجهزة 

المعاقب  الجنح  مظلة  تحت  وتدرجها  والتكنولوجيا،  والانترنت  الهاتف 

لحضور  تبليغه  بخصوص  شرطي  اقوال  الى  استندت  المحكمة  عليها، 

خلت  والتي  الشرطة،  تحقيق  محاضر  على  اعتمادا  وقضت  المحاكمة، 

من اعترافه بالتهمة، كاساس لادانته بالتهمة المذكورة، وقضت بحبسه 

مدة سته اشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 

200 شيكل يحبس اسبوعين في حال عدم دفعه لها.

�نتهاكات ر�ضدتها وحدة �لرقابة في �ضبكة �لمد�فعين عن حقوق �لان�ضان �لفل�ضطينية 

ومجموعات محامون من �أجل �ضيادة �لقانون  -�أ�ضدقاء »م�ضاو�ة«-
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تتمة/ �أثناء �لطبع

إن هذا الإعتداء والذي يندرج تحت مظلة القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون، في ظل عجز مسؤولي الأجهزة الأمنية 

وإنتهاك  بل  للمواطن،  الأساسية  للحقوق  ومصادرة  الأساسي  للقانون  صارخة  مخالفة  يمثل  مرتكبيه،  إيقاف  عن 

لأولى حقوقه ألا وهو الحق في الحياة، كما ويمثل فشلاً رسمياً عن الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات 

الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، والتي انضمت إليها دولة فلسطين بتوقيعٍ لم يجف حبره بعد، وفي مقدمتها العهد 

والثقافية،  والإجتماعية  الإقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

أمام  وجدياً  كبيراً  عائقاً  وتشكل  العصر،  قيم  تناقض  جاهلية  ثقافة  عن  ويعبر  الإنسان،   لحقوق  العالمي  والإعلان 

نجاح دولة فلسطين في إقامة دولة القانون، وتجسيد مبدأ سيادة القانون على الكافة، بل وقد تشكل مدعاة لمسائلة 

قانونية لإنتهاك أحكام إتفاقية جنيف الرابعة، والتي يندرج القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون بموجب أحكامها 

تحت مظلة الجرائم ضد الإنسانية.

الداعية صراحةً إلى  إن حادثة قتل المواطن حلاوة، ومن قبلها التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص الرسميين 

القصاص، تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد وحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، وينزلق بالمجتمع ومواطنيه إلى حالة 

الفوضى وسواد شريعة الغاب، وأمام مثل هذه المخاطر الجادة فإن »مساواة« تطالب بــ:

لجنة  إلى  وإحالتهم  فوراً،  العمل  عن  الإعتداء  منفذي  عن  المسؤولين  الأمني  الجهاز  مسؤولي  كافة  توقيف   .1

تحقيق إدارية، ومسائلتهم كلٌ في حدود مسؤوليته وفق عقوباتٍ إدارية لا تستثني الفصل من العمل والعزل 

من الوظيفة، على أن تعُلن نتائج التحقيق الذي يجب أن يجري بشفافية ونزاهة، وفقاً للأصول القانونية 

المرعية. 

إلى  وإحالتهم  عنها،  المسؤولين  كافة  وتوقيف  الحادثة،  ظروف  في  الجنائي  بالتحقيق  العامة  النيابة  قيام   .2

القضاء.

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق في ما شهدته مدينة نابلس مؤخراً، وإعلان نتائج هذا التحقيق،   .3

والتزام كافة السلطات والمسؤولين بتطبيق وإنفاذ قراراتها، وإعلانها للكافة.

بحكم  الأمنية  الأجهزة  منتسبي  كافة  بإلتزام  الكفيلة  والقانونية  والإدارية  السياسية  الإجراءات  إتخاذ   .4

القانون وقواعد السلوك، وتجسيد عقيدة أمنية تؤكد على أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية الحفاظ على 

أمن الوطن والمواطن وممتلكاته، واحتكام الكافة للقانون دون مساس بحقوق الإنسان. 

مع الاحترام 

»مســـــاواة« تحريراً في 2016/8/23 
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مســـــــــــاواة

البيرة – البالوع- شارع المحاكم

تلفون: 0097022424870

فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 

 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني

www.musawa.ps    :صفحة الكترونية

غزة- شارع الجلاء- برج الجلاء

مقابل شركة جوال- الطابق 3 / مكتب 305

تلفاكس:  00970-82864206

�أع�ضاء مجل�س �إد�رة 

المستشار القانوني والفني المحامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة تحرير عين على �لعد�لة 

الإدارة مج���ل�������س  رئ���ي�������س    - ج������ر   ي���ا����س���ر  الم����ح����ام����ي 

الإدارة مجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب   - ال�سويكي  فهد  المحامي 

الم�������ح�������ام�������ي ي������و�������س������ف ب�������خ�������ت�������ان- اأم���������������ن ال���������س����ر

والفني القانوني  الم�ست�سار  الرغوثي  اإبراهيم  المحامي 

�لمركز �لفل�ضطيني لا�ضتقلال

 �لمحاماة و�لق�ضاء »م�ضاو�ة«

د�ئرة �لبر�مج 

�خي �لمو�طن/ �أختي �لمو�طنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في »مساواة« عن مواصلة اصدار نشرة  دائرة  المواطنين. تعلن  والمساواة بين 

»عين على العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع »مساواة« بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

م�ضاو�ة في �ضطور

بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس 

وسلوكاً،  ومنهجاً  تشريعاً  والمحاماة  القضاء  استقلال  ضمانات  لتعزيز  جهدها 

والثقافية  الاجتماعية  العوائق  كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن 

والسياسية والاقتصادية والتشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة 

القضاء والمحاماة  استقلال  القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

وذلك بالطرق والوسائل القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة 

المبنية على النتائج.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

 UNDP بـدعـم مـن

برنامج الأمم المتحدة الانمائي

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.

تتمة )ص 83(

رئيس مجلس الإدارة  ½ المحامي ياسر جبر   

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس هيئة الرقابة الداخلية ½ المحامي فهد الشويكي  

أمين السر - عضو هيئة الرقابة الداخلية ½ المحامي يوسف بختان  

أمين الصندوق ½ المحامي فيصل جاسر  

عضو - عضو هيئة الرقابة الداخلية ½ الأستاذ سمير البرغوثي 

عضو ½ المحامية فايزة الشاويش  

عضو ½ المحامية رنا واصف   

عضو ½ المحامي  غسان مساد   

عضو ½ المحامي نضال أبو فرحة  

ـــو�طـــن  ـــن جـــريمـــة قـــتـــل �لم ـــدي ــــاو�ة« ت »مــــ�ــــض

ــاق �لــقــانــون ــط »�أحـــمـــد �بـــو حـــــلاوة« خــــارج ن

يدين المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، إقدام أفراد 

من الأجهزة الأمنية بالإعتداء على المواطن أحمد ابو حلاوة بعد اعتقاله، مما 

أدى إلى وفاته، وفقاً لتصريحات محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب لوسائل 

الثلاثاء  اليوم  فجر  المذكور  المواطن  اعتقال  إلى  فيها  أشار  والتي  الإعلام، 

العشرات من  أقدم  الجنيد، حيث  الموافق 2016/08/23، وحجزه في سجن 

أعزل  السجن وهو  داخل  بالضرب  الإعتداء عليه  الأمنية على  الأجهزة  أفراد 

ما أدى لوفاته. 


